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كلمــــــــــــــة الشــــــــكر 

والصبر على إنجاز ھذه المذكرة ةمد الله عز وجل الذي أمدني القدرأح
المتواضعة 

كما أتقدم بجزیل الشكر على كل من ساعدني مادیا ومعنویا ومعرفیا على إنجاز ھذا 
مصطفى الأستاذة بن قارة وبالأخص و اللجنة المناقشة الجامعة العمل لا سیما أساتذة 

قاضي التحقیق ووكیل الجمھوریة بالمحكمة العسكریة ببشار زمري ،  ناھیك عائشة
.محمد وعثامنیة توفیق 
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یعتبر وجود الجیش حتمیة لا بد منھا لأي دولة تسعى لحمایة إقلیمھا، غیر أن ھذا 

.یشمل جمیع جوانب الحیاة العسكریةالجیش یخضع لنظام خاص متكامل

الأفعال المشروعة تقع في المحیط ھذا التكامل یقتضي وجود قواعد تنظم لیس فقط 

الأفعال المشروعة التي تصدر عن القوات الحیاة العسكریة من واجبات وحقوق، بل كذلك 

.المسلحة أو تضر باعتبارات المصلحة العسكریة للجماعة

وقد صاحب إنشاء الجیوش سن القوانین للأحكام العسكریة عبر مختلف الدول 

ء العسكري المستقل عن قانون العقوبات العام والجزائر الحدیثة التي أخذت بنظام القضا

منذ استقلالھا بتنظیم وتطویر قواتھا المسلحة لترقى إلى اھتمتا مثل الدول المعاصرة مثلھ

.المتقدمةمصاف الجیوش العصریة 

كما خص المشرع أفراد الجیش ومن في حكمھم بقضاء خاص ھو القضاء 

عسكري لتحقیق العدالة بینھم وھذا من خلال مكافحة الجریمة داخل المجتمع العسكري إن ال

.وفرض الطاعة والانضباط داخلھصح التعبیر 

أول نص قانوني لنشأة القضاء العسكري في الجزائر المستقلة ویعود تاریخ ظھور

ئیة خاصة المتضمن إنشاء جھة القضا64/242بصدور القانون رقم 22/08/1964إلى 

من أجل محاكمة فئة من الأشخاص ھم العسكریون والشبیھین بالعسكریین عن الجرائم 

المرتكبة ضد قواعد النظام العسكري والمرتكبة داخل المؤسسة العسكریة أو أثناء قیامھم 

وجب ھذا القانون أنشأت ثلاثة محاكم عسكریة دائمة الأولى تقع مبالخدمة العسكریة وب

، والثالثة بقسنطینة د اختصاصھا إلى الناحیة العسكریةنیة بوھران والتي یمتبالبلیدة، الثا

صدر الأمر رقم 1971غیر أنھ في سنة ویمتد اختصاصھا إلى الناحیة العسكریة الرابعة 

السالف ذكره 64/242الغیر بموجبھ القانون رقم 22/04/1971: الصادر في71/28

من جدید مع الإبقاء على عدد المحاكم العسكریة والمتضمن إعادة تنظیم القضاء العسكري
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إلى ستة محاكم عسكریة وھذا 1992الثلاثة لیرتفع ھذا العدد فیما بعد وبالتحدید سنة 

.على التوالي92/94و92/92بموجب المراسیم الرئاسیة رقم 

: وعلى ھذا الأساس یمكن طرح الإشكالیة التالیة

ما طبیعة النظام القضاء العسكري؟ -

ما أسباب الأخذ بھ والفرق المتواجد بھ بخصوص الإجراءات الجزائیة؟-

ما ھي المجالات التي یختص بھا القضاء العسكري دون القضاء العادي ؟-

سكریة دون غیرھا من جرائم القانون العام؟ھل یختص في الجرائم الع-

:للإجابة على ھذه التساؤلات المطروحة ونفترض جملة من الفرضیات 

القضاء العسكري ھو قضاء خاص ولیس استثنائي.

القضاء العسكري یختلف عن القضاء العادي رغم وجود نقاط التماس بینھما.

 من قانون القضاء العسكري25القضاء العسكري مقید بنص المادة.

 القضاء العسكري یختص في الجرائم العسكریة المحضة وجرائم القانون

.العام

، فرضیات تبرز أھمیة بحثنا خاصة من الناحیة العلمیة والعملیةوانطلاقا من ھاتھ ال

أھمیة ھذا القضاء وتعریف بأسسھ واختصاصاتھ واختلافھ فالأھمیة العلمیة تكمن في إبراز 

.مع القضاء العادي وإجراءات التحقیق والمحاكمة المتبعة

من المستوى أما الأھمیة العملیة فتكمن في تكوین البحث القانوني الھادف والرفع 

والدارسین، مما ھیئة الدفاع الثقافة القانونیة وكذلك الوعي القانوني في ھذا المجال لدى 

.یساعد على فھم أبسط الإجراءات المتبعة أثناء التحقیق والمحاكمة وصولا إلى تنفیذ الحكم

التفسیري النقدي باعتباره أفضل منھج للإجابةولدراسة ھذا الموضوع اتبعنا المنھج 

.على الأسئلة المطروحة، فموضوع المذكرة یتطلب مناقشة القضاء العسكري
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وترجع أسباب اختیارنا لھاتھ المذكرة إلى الرغبة في البحث عن مجال یجھلھ الكثیر 

من الأشخاص لا سیما أصحاب الجبة السوداء وعامة الناس كما أن الكثیر من المفكرین 

كما على أنھ من طابوھات لا یجوز المساس بھاینظرون إلى المجال العسكري بصفة عامة 

بھاتھ المذكرة لفھم اختصاص القضاء و الھیئة الدفاعلدینا الرغبة في تزوید الطلبة والقضاة

.في التشریع الجزائريالعسكري

ومن بین الصعوبات التي وجھتنا في إعداد المذكرة قلة المراجع في ھذا المجال لا 

سیما الدراسات المتخصصة، ورغم ذلك حاولنا بما توفر لدینا من مصادر ومراجع بدراسة 

خلات لقضاة عسكریین، بالإضافة إلى النصوص القانونیة وكانت خلاصة كل اوبعض المد

نا لھ فصلین، الفصل الأول تناولنا فیھ أھمیة القضاء ذلك إنجاز ھذا البحث الذي خصص

العسكري إذ تعرضنا في المبحث الأول مفھوم القضاء العسكري ومبررات وجوده أما 

المبحث الثاني فتطرقنا فیھ لمجالات الاختلاف بین القضاء العسكري وذلك من خلال فرعین 

ود المحاكم لأحكام المرتبطة بوجالأول الأحكام المرتبطة بالحیاة العسكریة أما الثاني ا

.العسكریة كجھة مستقلة

القانوني لاختصاص القضاء والإطارفعالجنا فیھ الدعوى العمومیة الثاني أما الفصل

العسكري، إذ تعرضنا في المبحث الأول لاختصاص النوعي للمحاكم العسكریة سواء 

بحث الثاني فتطرقنا فیھ إلى بالنظر لارتكاب الجریمة أو بالنظر لطبیعة الجرم، أما الم

وذلك من خلال مطلبین فالأول حول وسیر المحاكمة وآثارھا مباشرة الدعوى العمومیة 

.البحث والتحري عن الجرائم أما الثاني حول سیر المحاكمة وآثارھا
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أھمیـــة القضاء العسكري: الفصل الأول
تحدید ألا وھي یكتسي القضاء العسكري أھمیة بالغة نظرا للغایة التي وجد من أجلھا

ویعنى ثانیاً , بما في ذلك الصلاحیات والأصول المتـبعة أمامـھا, وتنـظیم المحاكـم العسكریة

.بتحـدید العقوبات والجرائم العـسكریة

مبررات وجود القضاء العسكري وحالة اختلافھ مع القانون العام  : المبحث الأول
انطلاقا من الخصوصیة التي تعتري المؤسسات السیادیة للدولة والأفراد العاملین بھا 

من قانون 25أفرد لھا المشرع نصوص خاصة تحكمھا في وقوع جریمة وفقا للمادة 

القضاء العسكري

.ات وجود القضاء العسكريمبرر: المطلب الأول
لفھم القضاء العسكري یستلزم ضبط المفاھیم المتعلقة بھ ولعل من أھم ھذه المفاھیم ھو 

. مفھوم القضاء العسكري وخصیتھ لذا وجب التطرق لھذه المفاھیم

:تعریف القضاء العسكري: الفرع الأول
تأدیبي وأن المحاكم ذھب بعض الفقھاء إلى اعتبار أن القضاء العسكري ھو قضاء 

.1العسكریة غایتھا تأدیب كل فحل بواجباتھ العسكریة وذلك بإصدار عقوبات تأدیبیة

ویبرر أصحاب ھذا التوجھ رأیاھم بأن الجرائم الجنائیة ھي أفعال یعتبرھا القانون 

إخلال بنظام العام وأمنھ فیحدد ھذه الأفعال ویقرر لھا العقوبة المناسبة وفق ما نوه إلى 

الجرائم العسكریة فھي مجرد الإخلال أم التقصیر أما". جون ستیوارت میل" لفیلسوف ا

بالواجبات المھنیة والوظیفیة من طرف القائمین على ھذه الوظائف فیحدد القانون عقوبات 

.2ممیزة عن العقوبات الواردة في قانون العقوبات العام

:والجرائم الواردة في القانون العسكري نوعان

جرائم واردة في قانون العقوبات العام كالقتل، السرقة، الإجھاض وكل جریمة :لاأو

تقالھا عقوبة

.94، ص 2004، دار الكتب القانونیة، القاھرة، قانون الإرادات العسكریةعاطف صحصاح، 1
.55ص ،2010، دار الخلدونیة، الجزائر، قارنالقضاء العسكري في التشریع الجزائري والقانون المبار، جصلاح الدین 2
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العقوبات العام كالفرار، التمردجرائم عسكریة بحثة لا نظر لھا في قانون: ثانیا

.إھانة الرؤساء

ویرى أصحاب ھذا الرأي أن النوع الثاني ھو الذي یجب أن تنظر فیھا المحاكم 

، إما بطرد أو تنزیل أو الخصم، أما النوع الأول فلا بد أن یبقى من اختصاص العسكریة

.الجھة القضائیة العادیة، محاكم الجنایات والجنح العادیة

وعلى العكس تمام ھناك من الفقھاء من یرى أن القضاء العسكري ھو قضاء جنائي 

.متخصص وأن العقوبات التي تحكم بھا ھي عقوبات جنائیة

یمكن القول أن القضاء العسكري ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد وعلیھ 

.الجرائم المخلة بأمن ونظام القوات المسلحة في زمن حرب وسلم

بمعنى أن القضاء العسكري ما ھو في الحقیقة إلا مزیج بین ما تتطلبھ الحیاة 

.العسكریة وھو ما معمول بھ أمام القضاء العادي

القضاء العسكري، ویبدو أن المشرع لم یسمھ قانون العقوبات قانونكما أن ال

العسكري لأنھ یتضمن الجانب الموضوعي والإجرائي معا، وما العقوبات إلا جزء یسیر منھ، 

1.انون العقوبات العسكريومن ھنا فلا یسوغ لنا أیضا تسمیتھ بق

مبررات وجود القضاء العسكري: الفرع الثاني
وجود قوات مسلحة أمر ضروري لأي وحدة سیاسیة لغرض مما لا شك فیھ أن 

حمایتھا من أي عدوان قد یسم أمنھ واستقرارھاّ، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى 

استحداث جھة قضائیة تتوافق وطبیعة ھذه الأخیرة باعتبار أن العمل بالقوات المسلحة یقوم 

تمرار المعلومات العسكریة، وإذا كانت على الطاقة وسرعة تنفیذ الأوامر والحفاظ على اس

بصفة مباشرة فإنھا ) أحد أفرادھاالواقعة علیھا أو من( أي جریمة تستھدف القوات المسلحة 

في حقیقة  الأمر تستھدف أمن الدولة على أساس أن القوات المسلحة مسؤولة بالدرجة 

.2العامةالأولى على حمایة الدولة ووحدتھا وشعبھا وحمایة مكاسبھ ومصالحة

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net، محاضرات في القضاء العسكري، متاحة في الموقع 2017بوصیدة فیصل، 1
.46ص السابق،المرجع صلاح الدین جبار،2
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لذا كان من الضروري إنشاء قضاء عسكري متخصص، ولا یشكل استحداث ھذه 

الجھة القضاء حالة نادرة في العالم بل الكثیر من الدول أخذت بھ لاسیما فرنسا كانت سابقة 

ھو ) 1971(لذلكن مما یجعل الكثیر من الفقھاء یقررون بأن القضاء العسكري الجزائري 

عبد " كرأي الأستاذ 1965انون العسكري الفرنسي الصادر سنة صورة طبق الأصل للق
.1"حسني حمدان" والأستاذ " القادر محمد الشیخ

: الاختلاف بین القضاء العسكري والقانون العام: المطلب الثاني
إن قانون القضاء العسكري وإن كانت بھ طائفة من الأحكام تتشابھ مع القانون العام 

فإن احتساب مدة الحبس المؤقت وإنقاصھا من العقوبة المحكوم بھا أثناء : عل سبیل المثال

مرحلة تطبیق العقوبات السالبة للحریة إجراء معمول بھ أمام القضاء العادي تطبیقا للمادة 

من قانون السجون وإعادة تربیة المساجین على النحو الذي تصدى لھ قانون القضاء 12

.224العسكري بموجب مادتھ 

أن عدم جواز إعادة محاكمة شخص من نفس الوقائع التي قضى ببراءتھ منھا كما

لا یجوز إعادة  أي شخص : " من قانون القضاء العسكري التي تنص170وفقا للمادة 

قضى ببراءتھ أو اتھامھ بسبب الأفعال نفسھا حتى ولو صیغت بوصف مختلف والمادة 

جوز أن یعاد أخذ شخص قد برئ قانون أو لا ی: " من قانون الإجراءات الجنائیة311/02

، فإن ھذا لا یعني عدم وجود " اتھامھ بسبب الوقائع نفسھا حتى ولو صیغت بتكییف مختلف 

أحكام أخرى لا تتشابھ مطلقا مع أحكام القانون العام والتي یمكن تقسیمھا إلى صنفین، أحكام 

في زمن الحرب أو السلم وأحكام لا مناص من إبقائھا نظرا لتعلقھا بالحیاة العسكریة سواء

یتوقف وجودھا أو عدمھا لمدى الإبقاء على ھذه الجھة القضائیة الغیر العادیة، فھي لیست 

بالإجراءات الجوھریة التي لا یمكن الاستغناء عنھا أو القیام دعوى من دونھا، وأن إلغائھا 

.سیعیب القضاء العسكري

، ص 2006- 2005، رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر، سنة القضاء العسكري الجزائريحدود طابع الاستثنائي لقانون عبد الرحمان بربارة، 1
7.
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یاة العسكریةالأحكام المرتبطة بالح: الفرع الأول
ینفرد قانون القضاء العسكري عن القانون العام بأحكام مختلفة، ھاتھ الأحكام مقسمة 

بین إنشاء تشكیلة وانعقاد المحاكم العسكریة والإجراءات الضروریة لسیر الدعوى العمومیة 

.1وتجریم الأعمال ذات الطابع العسكري المحض

من حیث الإجراءات: أولا

القضاء العسكري قواعد قانونیة تحدد دور وزیر الدفاع في لقد ضمن قانون 

ممارستھ السلطة القضائیة و تحریك الدعوى العمومیة، وعلاقتھ بالنیابة العسكریة، ودوره 

في تنفیذ الإحكام، كما یحدد الاختصاص المحلي والنوعي في طرفي الحرب والسلم وإعلان 

.رات وآلیات التحري والسلطة المؤھلة لذلكحالة الطوارئ وكیفیة التجنید أثناء تلك الفت

من حیث التجریم: ثانیا

إن الأفعال المنصوص علیھا في الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري ھي ذات 

طبیعة عسكریة محضة، ولا جدال في ذلك، وقد انطوى النص الجرائم الموصوفة 

حالة التحریض عل الفراربالعسكریة التي یفترض في مرتكبھا أن یكون عسكریا ما عدا

أو تخلیص الفار یمكن أن یكون مرتكبھا شخص غیر عسكري لأن ارتباط الفعل المجرم 

.بتصرف غیر مشروع من الناحیة العسكریة تجعل منھ سلوكا عصریا بالتبعیة

جریمة 26ویشكل مجموع الجرائم العسكریة المحضة في قانون القضاء العسكري 

من بین ھذه الجرائم ھناك ما یتشابھ من حیث المصطلح أو الظاھر، جرائم منصوص علیھا 

في القانون العام كالخیانة والتجسس والعصیان والفرار والتزویر والغش واختلاس وإھانة 

لتدمیر وانتحال البذلة العسكریة والأوسمة والشارات، في والنھب وا.... العلم والجیش و

حین بقیت باقي الجرائم بمیزتھا العسكریة المحضة كجریمة التمرد، التشویھ المتعمد والذي 

من قانون القضاء العسكري كل عسكري جعل نفسھ قصد غیر 273یقصد بھ حسب المادة 

.2سكریةصالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا لتھرب من واجباتھ الع

.29المرجع نفسھ، ص 1
،58ص ، 1971، سنة 38العدد قانون القضاء العسكري، ، المتضمن 28-71الأمر 2
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الأحكام المرتبطة بوجود المحاكم العسكریة كجھة مستقلة: الفرع الثاني
یمارس القضاء العسكري مھامھ تحت رقابة المحكمة العلیا وفقا لما جاءت بھ المادة 

من الدستور الجزائري 152من قانون القضاء العسكري الذي یتوافق مع نص المادة 01

".لیا الھیئة المقومة لأعمال المجالس القضائیة والمحاكمتمثل المحكمة الع: " التي تنص

الأمر الذي دفع بالبعض القول بوحدة القضاء الجزائري على أساس أن التنظیم 

أن وحدة 1القضائي الجزائري موحد على مستوى القمة، أسوة بما أخذ بھ المشرع الفرنسي

أن المحكمة العلیا ھي أعلى القضاء لا تشمل موضوع الدعوى وإنما الشكل فقط مما یعني

.جھة قضائیة في التنظیم القضائي الجزائري ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي

وقد أكدت المحكمة العلیا ذلك بأنھا محكمة قانون لیس لھا أن تبسط رقابتھا على 

من الغرفة 1986أفریل 15الموضوع بموجب قرارین صادرین عنھا الأول بتاریخ 

في القسم الأول 1990ینایر 23والثاني بتاریخ 41818ولى في الطعن رقم الجنائیة الأ

.59456لغرفة الجنح والمخالفات في الطعن رقم 
أما المسائل المتعلقة بإنشاء المحاكم العسكریة وتشكیلھا وكیفیة تعیین قضائھا وكتابة 

فھي مرتبطة الضبط والعسكریین المساعدین والموظفین وكذا حدود الاختصاص المحلین 

بوجود المحاكم العسكریة في حد ذاتھا وتنعدم بمجرد زوال ھذه الجھات أو دمجھا ضمن 

.جھاز قضائي عادي

من قانون 128بینما الإجراءات السابقة لجلسة المحاكمة العسكریة وفقا للمادة 

یغ القضاء العسكري وكیفیات التكلیف بالحضور إلى محاكمة المتھم والشاھد والخبیر وتبل

السندات والأحكام الرد على إھانة الھیئة ومعاقبة الدفاع الذي یخل التزاماتھ المھنیة أثناء 

الجلسة ما ھي إلا عبارة عن مواقف لا تتجاوز حدود التنظیم وفرض الانضباط، وفیما 

یخص تنفیذ الأحكام والإشكالات الناجمة عنھ بما فیھا توقیف التنفیذ والآثار المترتبة عن 

.كن اعتبارھا مسائل یغلب علیھا الطابع الإداريذلك یم

.24، 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائري، سنة النظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران، 1
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وعلیھ یتضح أن مواد قانون القضاء العسكري لیست كلھا مواد خاصة بالحیاة 

العسكریة فجزء ھام من القانون ما ھو إلا نقل من التشریع العام إما عن طریق الإحالة 

.1الصریحة أو الضمنیة

.مادة43الإحالة الصریحة إلى أحكام القانون العام -

.مادة85تتشابھ مع الحكام المقررة في القانون العام دون إحالة -

.مادة144) معظمھا جرائم(أحكام مرتبطة بالحیاة العسكریة -

.مادة61أحكام مرتبطة بوجود محاكم عسكریة كجھة مستقلة -

الحالة الوظیفیة للقضاة العسكریین: المبحث الثاني
والولاء میزتان ینفرد بھا الجیش فحین یتطلب مما لا ریب فیھ أن واجب الطاعة

القضاء استقلالیة وحیدة مما یجعلنا أمام أمران متناقضان لھذا یشكل منح صفة القاضي 

:العسكري حالة شاذة لعدة أسباب منھا

.انعدام القانون الأساسي الخاص لھذه الطائفة من القضاة یضمن استقلالیتھم-

.ة والتحقیق العسكریینتباین العلاقة بین قضاة النیاب-

.تواجد متمیز لوزیر الدفاع ضمن القضاء العسكري-

اطن العادي لكن لھذا فإن قضاة المداینون یتمتعون بشيء من الحقوق مثلھم مثل المو

التحفظ بالقاضي من حقھ أن یتمتع بحریة التعبیر والاعتقاد، فحین نجد دون الإخلال بواجب

المحافظة على النظام في الخدمة بوصفھم عناصر في أن قضاة العسكریون مقیدین بداع 

الجیش قبل أن یكونوا قضاة لدى المحاكم العسكریة فلیس لھم الحق في تكوین جمعیات أو 

.إلخ... یشكلوا نقابة تدافع عنھم

.34، ص سبق ذكرهعبد الرحمن بربارة، 1
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وبھذا یجد القاضي العسكري نفسھ بین حالتین مھنیتین صفتھ العسكریة وھي الأساس 

لانضباط المنصوص علیھ في مدونة نظام الخدمة في الجیش وھو یخضع من ھذه الناحیة ل

كواجب الطاعة للرؤساء والامتثال للأوامر السلمیة الصادرة من وزیر الدفاع إلى النیابة 

العسكریة، ثم الوكیل العسكري إلى قضاة التحقیق العسكریین، بینما یمنح من جھة أخرى 

.خرى مجردة من أي قانون ینظم قواعدھااستقلالیة القاضي المدني، اقتناء حالة مھنیة أ

القضاة العسكریون كعناصر في الجیش: المطلب الأول
یعتبر الدستور ھو صمام الأمان بالنسبة لأفراد المجتمع، ولا یمكن حمایة حقوق 

الأفراد وحریاتھم إلا عن طریق قضاء مستقل ونزیھ، ولا یمكن تجسید ھذا إلا بتكریس 

قضاة الحكم مستقلون من النیابة العامة والتي ھي مستقلة بدورھا ضمانات لصالح القضاة، ف

في القانون الأساسي للقضاة الأمر الذي یجعل .من وزارة العدل، ونجد ھذه الضمانة مقننة 

.القاضي یعمل مطمئنا

غیر أن أحكام ھذا القانون لا تسري على القضاة العسكریین ولا یملك ھؤلاء من 

ما تعلق منھا بصفتھم كعناصر في خدمة الجیش، إذ لا یوجد أي الضمانات المھنیة إلا 

.تشریع خاص یمیزھم عن غیرھم من العسكریین

تعیین القضاة العسكریین: الفرع الأول
یعد تعیین القضاة من أھم المسائل الھامة والجوھریة في القضاء خاصة عند تدخل 

الفرعیة التي تشمل قضاة النیابة السلطة التنفیذیة في العمل القضائي خاصة في المناصب 

والتحقیق المكلفین بحكم الصلاحیات المخولة لھم قانونا بالاتھام والتحقیق لھذا تم تعدیل 

ج التي كانت تنص على تعیین قضاة التحقیق من طرف وزیر العدل .إج.من ق39المادة 

.1سنوات قابلة للتجدید03لمدة 

م رئاسي الأمر الذي یشكل ضمانة ھامة وعلیھ أصبح تعیین القضاة بموجب مرسو

تبعث على الاطمئنان وتحول دون عزلھم بشكل تعسفي أو تعویضھم للتوقیف من طرف 

.السلطة التنفیذیة

.36ص عبد الرحمن بربارة، المرجع سابق،1
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أما بخصوص القضاة العسكریون، النیابة أو التحقیق فیتم تعیینھم بموجب قرار 

الأمر الذي یجعلھم تحت صادر من وزیر الدفاع وللجھة صاحبة التعیین صلاحیة التوقیف، 

رحمة السلطة التنفیذیة، فالقاضي العسكري لا ھو قاضي بمفھوم القانون الأساسي للقضاء 

من حیث التعیین والمسیرة المھنیة والضمانات والاستقلال بالرأي عن الفصل في القضایا، 

ك من ولا ھو بالعسكري غیر المسؤول عن الفصل في المسائل القضائیة وفق ما یتطلبھ ذل

.واجب التحفظ

القاضي العسكري حریتھمنع: الفرع الثاني
رغم الضمانات الممنوحة للقاضي المدني إلا أن القاضي العسكري مقید من حریتھ 

من القضاء العسكري، حیث 76و 74و 04عملا مما ھو وارد صراحة في مواد 

للانضباط العام نظرا أعلاه فإن القضاة العسكریین یخضعون 04یستخلص من نص المادة 

.لكون المحاكم العسكریة تعد وحدات تابعة للجیش قبل أن تعمل وفق جھات قضائیة

ومن المسائل المتروكة للانضباط تقدیر اللجوء إلى الحجز أو التوقیفات الشدیدة 

بحیث یجوز للوكیل العسكري بصفعتھ قائد وحدة، أن یقرر حجز توقیف قاضي التحقیق 

المظھر الخارجي، كما یجوز لوزیر .... حددة بسبب عدم احترام النظام كالعسكري لمدة م

الدفاع الوطني أن یأمر بمثل ذلك ضد الوكیل العسكري، وإذ كنا نطالب القاضي احترام 

.وحمایة حریة المتقاضین فمن باب أولى المشرع حریة القاضي أولا

اره عضو في الجیش أمام وجود القاضي العسكري تحت مطرقة عقوبة الحجز باعتب

في حین یعاب على التشریع الخاص بقضاء القانون العام عدم قدرتھ على توفیر ضمانات 

الذي لا یصل في كل الأحوال درجة منع القاضي المدني حریتھ، لذا 1كافیة وقت التأدیب

.یمكن القول أن القضاة العسكریین تسبقھم صفتھم العسكریة عن كونھم قضاة

علاقات القضاة: المطلب الثاني
إن استقلالیة القاضي تعني بالدرجة الأولى عدم تبعیة تدریجیا لأي جھة إداریة ثم 

عدم خضوعھ لواجب تنفیذ التعلیمات لتعارض الموقفین، ومع أن واضع قانون القضاء 

العسكري أراد إخفاء نوع من التشابھ ما ھو معمول بھ أمام قضاء القانون العام والقضاء 

.50بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص 1
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1971حاول المشرع الجزائري أثناء إعداد قانون القضاء العسكري لسنة العسكري وقد

منشئا بذلك ارتباطین أولھما أفقي بین النیابة والتحقیق وآخر عمودي بین النیابة والوزارة 

.الوصیة

علاقة النیابة بقضاة التحقیق العسكریین: الفرع الأول
اویتین من زاویة الجھة القضائیة إن العلاقة بین قاضي التحقیق والنیابة تحدد من ز

.ومن زاویة نظام الخدمة في الجیش

أولا العلاقة في إطار المھام القضائیة:

یجوز قاضي التحقیق العسكري ": من قانون القضاء العسكري76/1تنص المادة 

في السیر بالتحقیق التحضیري نفس امتیازات قاضي التحقیق الخاص بالقانون العام باستثناء 

بمعنى أن قاضي التحقیق المدني باستثناء الأحكام "حكام المخالفة الواردة في ھذا القانونالأ

.المخالفة

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة المتضمن تنظیم العلاقة بین الوكیل وقاضي 

التحقیق، لوجدنا أن أھم نقطة تقاطع إجرائیة بین القانونین تكمن في تقدیم وكیل الجمھوریة 

طلبھ إلى قاضي التحقیق لیلمس من خلالھ فتحالتحقیق بشأن واقعة معینة على اعتبار أن ل

قاضي التحقیق لا ینعقد لھ الاختصاص بالتحقیق إلا بعد توصلھ بطلب في الموضوع صادر 

.1عن وكیل الجمھوریة

فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یحقق في أي قضیة مھما كانت طبیعتھا دون طلب 

ویضع لھا 2وكیل الجمھوریة یحدد بموجبھ الوقائع المرغوب التحقیق بشأنھامسبق من 

الوصف الجزائي المناسب من مركز صاحب الولایة على الدعوى العمومیة والمقدر 

لملائمة المتابعة، كأن تلجأ النیابة إلى تجنید وقائع تتوفر فیھا أركان الجنایة وفقا لنص قانون 

.العقوبات

اء العسكري، فالوضع مختلف بحیث لا یجوز لقاضي التحقیق أن أما بالنسبة للقض

یرفض التكلیف مھما كان موقف النیابة العسكریة أو ارتكبت ما یبرر الاعتراض على 

.192ص ،مرجع سابقشرح قانون الإجراءات الجزائیة، عبد الله أوھایبیة، 1
.85فرج میتان مرجع سابق، ص 2
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74/02مباشرة التحقیق كما ھو علیھ الحال أما القضاء العادي، فبالرجوع إلى نص المادة 

الأفعال تستوجب العقوبات الجنائیة یأمر إذا كانت : " من قانون القضاء العسكري التي تنص

وكیل الدولة العسكري بفتح تحقیق تحضیري بموجب أمر بالتحقیق، یستنتج عنصر إلزام 

، مما یفید بأن الوكیل العسكري )أمر بالتحقیق(نحو القاضي المحقق من خلال استعمال لفظ 

.التحقیقلیس طرفا في الدعوى وإن كان خصما ممتازان إنما سلطة تعلو قاضي 

ومن المستقر علیھ قضاء وفقھا أن قاضي التحقیق لا یخطر بالأشخاص إنما 

بالوقائع، ومعنى ذلك إطلاق حریة القاضي على كل من یرى رجحان كفة ارتكابھ للوقائع 

المنوه عنھا في طلب الأشخاص، فلا یتقید ممن وردت أسماؤھم في ذلك طلب دون أخذ 

، الأمر الذي لیس لھ في مجال القضاء 67/03ادة رأي النیابة في ذلك حسب نص الم

منھ تمنع قاضي التحقیق العسكري من توجیھ لھما لأشخاص 86العسكري إذ أن المادة 

ساھموا كفاعلین أو شركاء دون موافقة النیابة العسكریة مما یفتح مجال إمكانیة الطعن في 

.حالة عدم اتفاق جھة التحقیق مع جھة النیابة

قة في نظام الخدمة في الجیشثانیا العلا:

مما لا ریب فیھ أن وكیل الدولة العسكریة یملك سلطة إداریة تجاه قاضي التحقیق 

العسكري فوكیل الدولة لھ صلاحیات في تقییم ھذا الأخیر عملا بالعلاقة الرئاسیة القائمة 

مختلف بینھما عسكریا، لن حق توقیع العقاب یرتبط بالوظیفة ولیس بالرتبة، وھو یخص 

.القیادةدرجات

وعلیھ یشكل ھذا التقییم والتأدیب التي یمارسھا الوكیل العسكري في مواجھة قضاة 

التحقیق العسكریین تحت تسمیة الإشراف على عدم الإخلال بالواجب یشكلان سلاحا 

مستترا بید النیابة قد یستعمل بطریقة غیر مباشرة ضد قضاة التحقیق العسكریین، الأمر 

نجده في مجال القضاء المدني لأن قضاة التحقیق یخضعون لرقابة رئیس المجلس الذي لا

القضائي ولیس النائب العام، فلا یستطیع وكیل الجمھوریة المدني معاقبة قاضي التحقیق 

مھما ارتكب ھذا الأخیر من أخطاء غنما لھ التبلیغ عن الوقائع غیر المشروعة المنسوبة 

.قلالیة كل منھما عن الآخرلقاضي الحكم حفاظا على است
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أما غیاب الضمانات للقاضي العسكري فإن الحدیث عن استقلالیة یظل معلقا على 

مدى احترام ممثل النیابة العسكریة لروح العدالة ومبدأ الفصل بین قضاة الحكم وقضاة 

من قانون القضاء 10النیابة، إذ أن المشرع الجزائري وھو یمنح وفقا لنص المادة 

العسكري ممثل النیابة العامة العسكریة بصفتھ قائدا لا قاضیا سلطة معاقبة قضاة التحقیق 

العسكریین بصفتھما عناصر في الجیش تحت الأوامر ووضعھم في الحجز، أو التوقیف 

الشدید نتیجة خطا عسكري یكون بذلك قد أنشأ وضعا غیر مألوف ما دام الفصل في الوظیفة 

.1سكریة والوظیفة القضائیة غیر محددالع

علاقة قاضي التحقیق العسكري برئیس غرفة الاتھام: الفرع الثاني
على العكس تماما یتمتع رئیس غرفة الاتھام لدى المجالس القضائیة بحق متابعة 

ج فالعلاقة ھي علاقة رقابة من .إج.منق204-203-202غرف التحقیق عملا بنص المادة 

ھة درجة ثانیة مع قاضي التحقیق باعتباره حامي الإجراءات الجزائیة، وھو طرف رئیس ج

.ما لا نجده في القضاء العسكري

.ج.إج.ق204-203فعلاقة قاضي التحقیق برئیس غرفة الاتھام جمعتھ المادة 

ویمكن القول بأن اختصاصات المحكمة العسكریة المنعقدة بھیئة غرفة الاتھام تغدو 

بالمقارنة مع غرفة الاتھام لدى المجالس القضائیة، وللتدلیل على ذلك نورد محدودة جدا 

.اختصاصات المحكمة العسكریة المنعقدة بھیئة غرفة الاتھام

النظر في استئنافات الأوامر الصادرة عن قضاة التحقیق العسكریین والقول إما -

.لمتابعةبإعادة الملف إلى نفس قاضي التحقیق أو الإحالة أو بألا وجھ  ل

.إجراء التحقیقات الاستئنافیة-

.الفصل في طلبات الأفواج المؤقت-

.51ص ، ابقعبد الرحمن بربارة، مرجع س1
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أما علاقة  قاضي التحقیق بوزیر الدفاع لا تتعدى حدود التعیین أو إلھاء المھام أو 

التأدیب العسكري، غیر أن تبعیة النیابة العسكریة لوزیر الدفاع تخضع لمبدأ التسلسل، ولما 

ة العامة على تقدیم مرتكبي الجرائم أماما القضاء طبقا لأحكام كان الدور الأساسي للنیاب

جاللتین تخولان للنیابة سلطة تحریك مباشرة الدعوى العمومیة باسم .إج.ق33، 29المادتین 

.المجتمع والمطالبة بتطبیق القانون

جغیر أن .إج.منق31ومن خصائصھا الخضوع للتبعیة والتدرجیة وفق المادة 

.ل مدى تبعیة النیابة العسكریة لوزیر الدفاع الوطنيالسؤال یقوم حو

یتمتع وزیر الدفاع تجاه أعضاء النیابة العسكریة بسلطات أوسع مقارنة بما ھو علیھ 

الحال بالنسبة للنیابة العامة مع وزیر العدل، فأحكام القضاء العسكري أعطتھ بموجب المادة 

یر الدفاع الوطني السلطات القضائیة ویتولى وز" صفة القائم بالسلطات القضائیة 02

بینما تتوقف صلاحیات وزیر العدل عند حد المتابعة " المنصوص علیھا في ھذا القانون

.الجزائیة دون أن یكون عضو في السلطة القضائیة

مارس 10مؤرخ في 47-581الأمر الذي أكدتھ المحكمة العلیا في الطعن رقم 

الوطني عند تحریك الدعوى العمومیة وذلك من خلال ما یؤكد سلطات وزیر الدفاع 1987

الفقرة الثالثة من قانون القضاء 25إن الجرائم ضد أمن الدولة حسب المادة " المنطوق 

: العسكري نوعان

جرائم یعاقب علیھا القانون بالحبس لمدة تقل عن خمس سنوات وتختص بالنظر فیھا 

ریا أو شبیھا عسكریا المحاكم العسكریة شریطة أن یكون فاعلھا عسك

جرائم یعاقب علیھا القانون أكثر من خمس سنوات وتختص بالفصل فیھا المحاكمة 

العسكریة سواء كان فاعلھا عسكریا أم لا متى أمر وزیر الدفاع الوطني بتحریك الدعوى 

.1من القانون العسكري68و 67العمومیة فیھا طبقا للمادتین 

ب الولایة على الدعوى العمومیة ولا یقوم الوكیل ویعد وزیر الدفاع الوطني صاح

من القضاء العسكري، یمكن 68العسكري بتحریكھا إلا تحت سلطتھ عملا بأحكام المادة 

.169، مرجع سابق، ص 1، جالاجتھاد القضائي في المواد الجزائیةجیلالي بغدادي، 1
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ممارسة ھذا الحق تحت سلطة وزیر الدفاع الوطني أمام المحاكم العسكریة الدائمة من قبل 

.وكیل الدولة العسكریة

.ر سلطة كل منھا في تحریك الدعوى العمومیةإذن النقطة المشتركة بین الوزی

وتتأكد السلطة التدریجیة غیر محدودة بین الوكیل العسكري ووزیر الدفاع الوطني 

من قانون القضاء العسكري تحت عنوان السلطات 45من المادة 2من خلال محتوى الفقرة 

وزیر الدفاع الوطني المكلفة بالشرطة القضائیة العسكریة الذي یكون بدوره خاضعا لسلطة 

.رر القاضي من كل سلطات إلا سلطات القانونـوھو ما یتنافي مع افتراض تح

د من ھذا ھناك رابطة تسبق قانون القضاء العسكري من حیث اعتبار الوكیل ـبل أبع

العسكري مجرد مأمور لدى وزیر الدفاع الوطني یعمل تحت رقابتھ وسلطتھ ھي رابطة 

ي من الوكیل العسكري انضباطا آخرا وفقا لنظام الخدمة في العسكریة التي تستدع

ھ مبدأ الاستقلال العضوي ـس عكسھ ما یفرضـالجیش من زاویة ولاء المرؤوس للرئی

.1للقضاة

.45بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص 1
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الدعوى العمومیة والإطار القانوني لاختصاص القضاء العسكري: الفصل الثاني

الشروط الشكلیة للدعوى، وھو من النظام على أنھ شرط منالاختصاص یعرف 

لحسن سیر العدالة، وھو شرط، فھو اعلى مخالفتھتفاق یجوز للأطراف الاالعام، أي لا 

الذي یسمح للمحكمة في نطاقھ أن تنظر الدعوى بأن تكون مَختصة بھا محلیا الحیزیعني 

للمحكمة أن تفصل حقنھ الاتھام أو الدعوى، فلا یمالقول ممر یمرفھو إن صح ونوعیا،

.محلیا ونوعیاھاتھ القناةفي الدعوى إلا إذا مرت عبر 

العنایة حینما نتعرض للاختصاص للمحاكم العسكریة بالنظر لتلكامتداد إلا أننا لا نلمس أي

لما یثیره من تساؤلات قانونیة حول المعاییر المعتمدة لإسناد النظر في الدعوى العمومیة 

.سواء منھا الشخصیة أو الموضوعیة أو بمناسبة الظروف الطارئة

ع في نطاق جغرافي أما عن الاختصاص المحلي فھو مرتبط بما یحدده المشر

تمارس فیھ الجھة القضائیة صلاحیاتھا ولأن التقسیم الإقلیمي الخاص بوزارة الدفاع الوطني 

لیس كمثل التقسیمات الأخرى لأسباب موضوعیة، فإن اختصاص المحاكم العسكریة محلیا 

من قانون 04ن وعملا بالمادة یلا یتطابق مع الاختصاص المعمول بھ لدى القضاء العادی

القضاء العسكري یمتد امتصاص المحاكم العسكریة لكامل الناحیة العسكریة التي یوجد بھا 

.مقر المحكمة بغض النظر عن مساحتھا أو عدد الأفراد أو الوحدات

بحیث 1من قانون القضاء العسكري30،31،35،36وقد أشارت إلى ذلك المواد 

:التالیةتكون المحكمة العسكریة مختصة محلیا في الحالات 

.ارتكاز الجریمة على إقلیمھا-1

.إذا تم توقیف المتھم أو المتھمون في دائرة اختصاصھا-2

.إذا كان المتھم أو المتھمون یتبعون وحدة خاضعة لاختصاص المحكمة-3

من 02وفي حالة التنازع یعود الاختصاص لمكان وقوع الجریمة عملا بالفقرة 

.من قانون القضاء العسكري30المادة 

.107، ص المرجع السابقعبد الرحمن بربارة، 1
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ا إذا كان التنازع بین القضاء العسكري وبین القضاء العادي فإن المحكمة العلیا أم

208ھي المختصة في النظر في تنازع الاختصاص سواء كان سلبیا أو إیجابیا حسب المادة 

ج إذن تكلیف المحكمة العلیا بالفصل .إج.من ق545من قانون القضاء العسكري، والمادة 

ترجیح أو تأیید موقف قضاء على حساب قضاء آخر وإن اختلفت في التنازع یؤدي إلى منع

نازل عن اختصاصھا تلقائیا طبیعتھما، فالتشریع الجزائري لا یجیر أي جھة قضائیة على الت

.لق الأمر بجھة قضائیة عسكریة أو جھة قانون عامعسواء ت

العام ع فإن حالات تنازع الاختصاص بین القضاء .ق.ق280طبقا للمادة -

والقضاء العسكري أو بین جھتین للقضاء العسكري تحل عن طریق عریضة توجھ من 

المحكمة العسكریة إلى المحكمة العلیا تثیر فیھا الإشكال، وتحل الأخیرة الإشكال طبقا للمادة 

ج، وھذا الحل أي إسناد الفصل في تنازع الاختصاص للمحكمة العلیا یوافق الحل .إ.ق545

ذ بھ التشریع الفرنسي، وطبقا للمبادئ القضائیة في كل من الجزائر وفرنسا الذي كان یأخ

فإن القضاء سواء منھ العادي أو العسكري لیس لھ أن یتنازل عن الاختصاص، وإنما یحل 

تنازع الاختصاص عن طریق المحكمة العلیا، أما القانون المصري فھو یسمح للقضاء 

1دنازل عنھ دون أن ینازعھ أحالعسكري وحده أن یقبل الاختصاص أو یت

بأن ) أ(وفي حیازتھ كمیة من المخدرات، وصرح ) أ(ألقت الشرطة على :(1(قضیة 

تم فتح تحقیق ،)د(و) ج(وھو عسكري أحضرھا بمساعدة ) ب(البضاعة سلمت لھ من 

فقط، انتھى بصدور أمر بإحالتھما إلى محكمة الجنح بتھمة الاتجار في ) ج(و) ب(ضد 

، والتي قضت بعدم اختصاصھا على أساس أن أحد المتھمین عسكري وارتكب المخدرات

الوقائع في الخدمة، ولما أرسل ملف القضیة إلى المحكمة العسكریة فإن نیابة ھذه المحكمة 

، ولما عرضت القضیة على المحكمة صرحت بعدم اختصاصھا )د(و) ج(قررت متابعة 

س التابعة إلیھ محكمة الجنح طلبا إلى المحكمة بنظر الدعوى، قدم النائب العام لدى المجل

العلیا ملتمسا فیھ الفصل في تنازع الاختصاص السلبي مع العلم أن الحكمین الصادرین 

كلاھما قد اكتسبا قوة الشيء المقضي بھ لعدم وقوع طعن فیھما، فماذا سیكون موقف 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.netبوصیدة فیصل، المرجع السابق، متاح في الموقع 1
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المحكمة العلیا؟

34620العلیا، وأصدرت فیھا قرارھا رقم ھذه القضیة نظرت بالفعل أمام المحكمة :جواب

، وقد قررت المحكمة العلیا أنھ من المقرر قانونا أنھ ینشأ عن صدور 24/05/1983بتاریخ 

حكمین نھائیین من محكمة الجنح والمحكمة العسكریة الدائمة بعدم اختصاص كل منھما 

ھیئة علیا بنظر الدعوى تنازع في الاختصاص یمنع السیر في الدعوى، ولعدم وجود

مشتركة بین الجھتین المذكورتین حسب التدرج في السلك القضائي فإن الغرفة الجنائیة 

ھي المختصة بالفصل في ھذا التنازع وفقا للقانون، ولكن ) المحكمة العلیا(بالمجلس الأعلى 

لما تبین أن النیابة العامة العسكریة لم تفصل في التھمة الموجھة من طرف قاضي التحقیق 

الذي ھو عسكري مما یجعل أنھا لم تستنفذ ولایتھا في الدعوى ) ب(المحكمة العادیة إلى ب

كمة العلیا بإبطال الحكم الصادر عن المحكمة حوكان لذلك حكمھا باطلا، وعلیھ قضت الم

إلى محكمة ) أ،وب، وج، ود(العسكریة الدائمة وبإحالة القضیة وجمیع الأطراف أي 

.للفصل فیھا من جدید طبقا للقانونعسكریة دائمة غیر الأولى

أما الاختصاص بالنسبة لموظفي السفن المحروسة فیعود للمحكمة التي یحال إلیھا موظفو 

سفینة الحراسة ویضاف للحالات الثلاث المذكورة أعلاه حالتین جاء ذكرھما في المادتین 

1:من قانون القضاء العسكري وھما35و 34

كان أجنبیا عن الجیش أو محرر من التزاماتھ العسكریة قبل مكان إقامة المتھم إذا -1

.الشروع في الملاحقات

.مكان اعتقال المتھم لأي سبب كان-2

وباستبعاد الاختصاص المحلي من مجال البحث نظرا لعدم إثارتھ لأي إشكال 

جوھري واستبعاد أي حكم خاص بالتنازع، فإن الإشكال المتعلق بالاختصاص بالنسبة 

لعسكري یبقى محصورا في نقطتین سنتعرض من خلال المطلب الأول إلى للقضاء ا

الاختصاص النوعي للمحاكم العسكریة بالنظر إلى ظروف ارتكاب الجرائم، أما المطلب 

1 ،8ص ، 1971، سنة 38العدد قانون القضاء العسكري، ، المتضمن 28-71الأمر 1
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الثاني فسنتناول من خلالھ الاختصاص النوعي للمحاكم العسكریة بالنظر إلى طبیعة 

.   الجرائم

:را لظروف ارتكاب الجرمالاختصاص النوعي نظ: المطلب الأول

ع معیارا شخصیا عاما بمقتضاه تعتبر من اختصاص المحاكم .ق.ق3كرست المادة 

العسكریة الجرائم المرتكبة من العسكریین التابعین لمختلف الأسلحة والمصالح العسكریة 

.والأفراد المماثلین لھم

القانون تسلك مسلكا مخالفا، وھو من نفس 25ھذا المعیار في الحقیقة غیر كاف لأن المادة 

إن صفة :" حیث جاء فیھ08/01/1991: ما أكدتھ المحكمة العلیا أیضا في قرار لھا بتاریخ

العسكري وحدھا لا تخول الاختصاص للمحكمة العسكریة إذا كانت الجریمة المرتكبة عادیة 

قرار أخرى لنفس ، وجاء في "وكان اقترافھا قد وقع خارج المؤسسة أو الخدمة العسكریة 

إن صفة :" " ما یلي23/11/1982: المحكمة صادر عن الغرفة الجنائیة الأولى بتاریخ

العسكري لا تكفي وحدھا لجعل الجریمة العادیة من اختصاص المحكمة العسكریة بل لا بد 

الفقرة الأولى من قانون القضاء العسكري، و ھي 25من توافر أحد الشروط المقررة بالمادة 

وبناء على ذلك، .تقع الجریمة داخل المؤسسة العسكریة أو في الخدمة أو لدى المضیف أن 

إذا ثبت أن السرقات التي ارتكبھا المتھم لم تقع ضمن الشروط المذكورة و قضت المحكمة 

1."العسكریة بعدم اختصاصھا فإن حكمھا ھذا یكون مطابقا للقانون

مجموعة إشكالات قانونیة تتعلق یثیرمما لا شك فیھ أن الاختصاص النوعي و

وما یلیھا من قانون القضاء العسكري وذلك من خلال المعیارین 25بفحوى المادة 

.الشخصي والموضوعي

المعیار الشخصي: الفرع الأول
یقصد بھذا المعیار ھو اختصاص الجھة القضائیة بمجرد توفر الصفة في الجاني 

من 03كابھا، الأمر الذي نصت علیھ المادة مھما كانت الجریمة وتحت أي ظرف تم ارت

عتطبق أحكام ھذا القانون على العسكریین التابعین لمختلف الأسلحة والمصالح وعلى .ق.ق
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ع .ق.من ق25الأفراد المماثلین العسكریین التابعین لھذه الأسلحة والمصالح غیر أن المادة 

اص النوعي للمحاكم العسكریة أوجب توفر إحدى الحالات بجانب الصفة عند تحدید الاختص

إن صفة : " 831-485في قرار تحت رقم1981الأمر الذي أكدتھ المحكمة العلیا سنة 

العسكري وحدھا لا تخول الاختصاص للمحكمة العسكریة إن كانت الجریمة المرتكبة عادیة 

.وكان اقترافھا قد وقع خارج المؤسسة أو الخدمة العسكریة

وعلیھ نستنتج أن المشرع الجزائري لم یجعل المعیار الشخصي الوسیلة الوحیدة 

لانعقاد الاختصاص للمحاكم العسكریة، حكما صدر قرار آخر أكد توجھ المحكمة العلیا إلى 

إن " 1982نوفمبر 23عدم الاعتماد المطلق والمحض على المعیار الشخصي المؤرخ في 

عل الجریمة العادیة من اختصاص المحكمة العسكریة بل صفة العسكري لا تكفي وحدھا لج

.ع.ق.من ق25/01لا بد من توافر أحد الشروط المقررة بالمادة 

وبناء كریة أو في الخدمة أو لدى المضیفوھي أن تقع الجریمة داخل المؤسسة العس

ضت التي ارتكبھا المتھم لم تقع ضمن الشروط المذكورة وقحدثت أن السرقات على ذلك 

.المحكمة العسكریة بعدم اختصاصھا فإن حكمھا ھذا یكون مطابقا للقانون

ع حددت مفھوم العسكري إذ عرفتھ بالأشخاص القائمون .ق.من ق26كما أن المادة 

أو غیاب نظامي أو غیاب غیر نظامي استیداعبالخدمة أو المعدون في حالة حضور أو 

ص غیر القائمین بالخدمة وھم باقون تحت تصرف خلال مدة العفو السابقة للفرار أو الأشخا

وزارة الدفاع الوطني ویتقاضون الراتب، غیر أن ھناك أشخاصا یأخذون حكم العسكریین 

.ع.ق.من ق28و 27أعلاه وذلك بموجب المادتین 26دون أن یرد ذكرھم في المادة 

تي أتت بھا المادتین والحالة ال26الفرق بین الحالتین أي الحالة التي أتت بھا المادة 

فالعسكریون والمماثلون لھم . ع یكمن في الوضعیة المھنیة لكل منھم.ق.ق28و 27

والمشار إلیھم في الحالة الأولى یوجدون ضمن قائمة مستخدمي وزارة الدفاع الوطني وفقا 

یضة للتشریع المعمول بھ، بینما یعود انتساب ما جاء في الحالة الثانیة إلى الجیش لأسباب فر

.2كالمتطوعین والمعفون من الخدمة والمطرودون من الجیش

.187، ص 1992لسنة 04، الجملة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 1991جانفي 08مؤرخ في 83- 485قرار رقم 1
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غیر أنھ لكل قاعدة استفتاء، فالمعیار الشخصي یؤخذ بھ بصفة مطلقة في حالتي 

.، إذ تكفي صفة الفاعل فقط لتقدیم للمحكمة العسكریةوالطوارئ1الحصار

:المعیار الموضوعي: الفرع الثاني
الفقري لضبط الاختصاص المحاكم العسكریة ع العمود .ق.من ق25تشكل المادة 

سواء بالنسبة لتحدید طبیعة الجرائم التي تنظر فیھا أو ما تعلق منھا بالجرائم العسكریة 

أثناء :معالمثم الظروف المتعلقة بارتكابھا وھي تشمل ثلاثة المحضة أو الماسة بأمن الدولة

.الخدمة  أو ضمن مؤسسات عسكریة أو لدى المضیف

عوالمادة .ق.من ق40و 25یار الموضوعي یستمد شرعیتھ من نص المواد والمع

وبالرجوع إلى ھذه المواد یتضح بأن الاختصاص ینعقد للمحاكم العسكریة إج.ق188

:بمجرد توفر إحدى العناصر التالیة

ارتكاب عسكري لفعل مجرم أثناء الخدمة-1

وقوع الجریمة داخل المؤسسة العسكریة-2

ى المضیفوقوع الجریمة لد-3

حالة الارتباط-4

حالة الطوارئ-5

ارتكاب عسكري لفعل مجرم أثناء الخدمة-1

أثناء الخدمة یر أنھ وبالرجوع للفقھ فیقصد بھ ع مفھوم أثناء الخدمة غ.ق.لم یحدد ق

ھو ارتكاب جرم أثناء تنفیذ أمر صادر عن السلطة السلمیة، ویعرف الفقھ دول حولیات 

ھي حالة قانونیة متصلة بالشخص العسكري، ھذا المفھوم الجریمة المرتكبة أثناء الخدمة

.یستند إلى الظرف لامادي لارتكاب الجریمة خلال وبمناسبة تنفیذ أمر

فالعسكریون المتمركزون حاجز أمني مع شرطة، فھم في الخدمة بأمر من سلطة 

سلمیة رغم تواجدھم خارج مكانھم الطبیعي في المؤسسات العسكریة، ویأخذ حكمھم 

1991سنة 29، عدد 2ن المتضمن توتر حالة الحصار، 1991یونیو 04: رخ في المؤ196-91المرسوم الرئاسي رقم 1



القانوني لاختصاص القضاء العسكريوالإطارالدعوى العمومیة الفصل الثاني

24

لعسكریون الذین یتلقون أمر بالتوجھ إلى نقطة ما ولو بصورة عرضیة، فسواء كنا في ا

الحالة الأولى أو الثانیة لا یثبت عنصر الخدمة ما لم یكن العسكري في موضوع المتلقین 

.فمتى تحقق ذلك عاد الاختصاص للمحاكم العسكریة

لمحاكم العسكریة وعلیھ فمعیار الخدمة ھو مركز اعتبار في تحدید الاختصاص ا

سواء كان الفاعل ھو العسكري أو المماثل لھ في مركز التھم أو في مركز الضحیة ومھما 

كانت الجریمة ومھما كان وصفھا جنایة أو ضحیة أو مخالفة ذات طابع عسكري محض أو 

1.تلك المنصوص علیھا في القانون العام

طعن بالنقض حول تنازع الأمر الذي أقرتھ المحكمة العلیا بمناسبة نظرھا في 

الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء العسكري نتیجة كون الضحیة عسكري توفى أثناء 

أو مدنیین ضدإن الجرائم المرتكبة من طرف عسكریین ضد عسكریین " الوظیفة بقضائھا 

إن وقعت بسبب الوظیفة فإنھا تخرج عن اختصاص القضاء العادي وأن القرار ، عسكریین

ون فیھ لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة المجني علیھ عسكري ووقوع المطع

القضاء العسكري قد یكونأثناء الخدمة یمنع القاضي العادي من التحقیق في ظروف الوقائع 

.بسط ولایتھ الكاملة على القضایا الجزائیة المرتكبة أثناء الخدمة

العسكریة إن كان العسكري أو كما لا یختلف الوضع بالنسبة لاختصاص المحاكم

المماثل لھ فاعلا لجرم أو ضحیة لھ، فمعیار الخدمة یمتد لیشمل الفرضیتین، وھذا ما سبق 

، وذلك بمناسبة النظر في 25/01/2000أن فصلت فیھ المحكمة العلیا في قرار لھا بتاریخ 

یجة كون طعن بالنقض حول تنازع الاختصاص بین القضاء العادي والقضاء العسكري نت

إن الجرائم المرتكبة من طرف عسكریین ضد :" العسكري توفي أثناء الوظیفة، وجاء فیھ

عسكریین أو مدنیین ضد عسكریین إذا وقعت بسبب الوظیفة فإنھا تخرج عن اختصاص 

القضاء العادي وأن القرار المطعون فیھ لما صرح بعدم الاختصاص النوعي بسبب صفة 

الجریمة أثناء الخدمة یمنع القاضي العادي من التحقیق في المجني علیھ كعسكري ووقوع

.ظروف الوفاة

وبھذا القضاء من المحكمة العلیا یمكن القول أن القضاء العسكري قد بسط ولایتھ الكاملة 

.114بق ، ص اسالبربار، مرجع 1
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.على القضایا الجزائیة المرتكبة أثناء الخدمة

ل وجرح خطأ، وھو عسكري، وأثناء قیامھ بمھمة عسكریة جریمة قت) س(ارتكب : قضیة

وتمت متابعتھ أمام القضاء العادي وإدانتھ، ولدى متابعتھ أمام المحكمة العسكریة تبین 

للمحكمة أن القضیة منظورة أمام القضاء العادي، فطلبت المحكمة العسكریة من المحكمة 

العادیة التخلي عن القضیة إلا أن ھذه الأخیرة كانت قد فصلت فیھا، بل أن المجلس القضائي 

صادق على الحكم بعد الاستئناف أیضا، ورفعت النیابة العامة لدى المحكمة العلیا طعنا 

وزیر العدل طالبة نقض الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف لتعلیماتلصالح القانون تنفیذا 

الجزائیة وإحالة القضیة إلى المحكمة العسكریة، فماذا سیكون موقف المحكمة العلیا؟

23007ة نظرت بالفعل أمام المحكمة العلیا، وأصدرت فیھا قرارھا رقم ھذه القضی: جواب

ع .ق.ق25، وقد قررت المحكمة العلیا أنھ إذا كان مؤدى حكم المادة 17/04/1984بتاریخ 

ھو أن المحكمة العسكریة تختص بمحاكمة الفاعل الأصلي للجریمة متى كانت مرتكبة من 

عسكریة فإن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد عسكري في إطار الخدمة أو ضمن مؤسسات 

خطأ في تطبیق القانون ویستوجب إبطالھ لصدوره من جھة غیر مختصة قانونا، وعلیھ 

ج فإن .إ.ق3الفقرة 530فمتى طعن لصالح القانون ضد الحكم المطعون فیھ وفقا للمادة 

من ھذا البطلان، وعلیھ ذلك یؤدي إلى البطلان لا إلى النقض كما أن المحكوم علیھ یستفید

1.یستوجب إبطال حكم محكمة الجنح وقرار المجلس بدون إحالة

:وقوع الجریمة داخل المؤسسة العسكریة-2

تعرف المؤسسة العسكریة بأنھا نیابة موضوعة تحت تصرف الجیش لأجل القیام 

بمھامھ بغض النظر عن طریقة الاستعمال، فقد تأخذ شكل مكاتب إداریة كمقر النواحي 
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العسكریة أو مقر القیادات أو المدیریات الجھویة وقد تستعمل للتدریب والتأھیل مثل مراكز 

.1التكوین والمدارس العسكریة

كما قد تأخذ شكل المؤسسات الخدماتیة كالمستشفیات وقد تكون مھیأة للصناعة 

الحربیة أو ملابس أو غذاء، فكل ھذه المنشآت تخضع للنظام العسكري، وبالتالي تختص 

ع .ق.المحاكم العسكریة بالنظر في كل الجرائم المرتكبة بداخلھا سواء تلك المنصوص في ق

. أو القانون العام

السفن الحربیة " ع .ق.من ق29المؤسسات العسكریة حسب المادة وتأخذ حكم

والطائرات العسكریة والمنشأة المحدثة بصفة نھائیة أو المؤقتة والمستعملة من طرف 

.الجیش لتحط بھا الفیالق المتنقلة والأرضیات المھیأة لاستقبال السفن والطائرات الحربیة

العسكري الأحیاء السكنیة الموضوعة تحت بینما یستثنى مجال اختصاص القضاء 

.تصرف وزارة الدفاع الوطني المتواجدة خارج أسوار الوحدات العسكریة

وإذا وقعت الجریمة داخل المؤسسات العسكریة فإن الاختصاص ینعقد بقوة القانون 

.للمحاكم العسكریة ولا یھم صفة الفاعل إن كان أثناء الخدمة أولا

ع موظفي شركة التأمین وتدخل قوات الدرك الوطني وداخل على إثر شجار م: قضیة

بإھانة رجال الدرك وسبھم بعد أن سبق لھ إھانة وسب موظفي ) أ(ثكنتھم قام المساعد الأول 

شركة التأمین، ولدى عرض القضیة على المحكمة العسكریة الدائمة قضت الأخیرة بعدم 

بالنقض ضد ھذا الحكم، فماذا الاختصاص، وقد رفع وكیل الجمھوریة العسكري طعنا 

2سیكون موقف المحكمة العلیا؟

56137ھذه القضیة نظرت بالفعل أمام المحكمة العلیا، وأصدرت فیھا قرارھا رقم : جواب

، وقد قررت المحكمة العلیا أنھ من المقرر قانونا الجریمة التي 19/05/1987بتاریخ 

اص المحكمة العسكریة، ومن یرتكبھا عسكري داخل مؤسسة عسكریة تدخل في اختص

المقرر أیضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا یقبل التجزئة والصادرة من متھم واحد 

.115، ص السابقبربارة، مرجع 1
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یقتضي ضمھا وإحالتھا على جھة قضائیة واحدة، ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن 

بمقر فرقة المتھم قام بأفعال السب والإھانة بادئ الأمر بمقر شركة التأمین ثم تواصلت

الدرك الوطني الذي ھو بمثابة مؤسسة عسكریة، وأن ھذه الجریمة بالتالي ارتكبھا عسكري 

داخل مؤسسة عسكریة فھي تدخل في اختصاص المحكمة العسكریة، وحیث أنھا أیضا 

مرتبطة ارتباطا لا یقبل التجزئة مع أفعال السب والإھانة المرتكبة على مستوى شركة 

على جھة واحدة، ) أ(سیر العدالة یقتضي ضم الأفعال كلھا وإحالة المتھم التأمین، وأن حسن 

ولما كانت المحكمة العسكریة قد قضت بعدم الاختصاص فھي بذلك أخطأت في تطبیق 

.القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فیھ

:ارتكاب الجریمة لدى المضیف-3

ر العسكریین یستوي في ذلك المضیف ھو كل شخص طبیعي أو معنوي من غی

أشخاص القانون العام والخاص حیث یسخر لإیواء عسكریین وھذا من أجل قیامھم بمھمة 

معینة والمضیف مجبر على استقبال العسكریین كون أن المكان الذي ھو طرقرسمیة وفي 

عائد لھ لا بدن وأن یسخر للعسكریین لأداء مھمتھم مثال ذلك تواجد فصیلة ما لأداء مھمة 

مثلا في 1داخل منزل أو فندق كون ھذا المنزل أو الفندق استراتیجي لھم في أداء مھامھم

جریمة تقع لدى المضیف تختص بھا المحاكم العسكریة كواجھة جماعة إرھابیین بأن أي 

.دون سواھا

ولقد اعتبر المشرع الجرائم المرتكبة لدى المضیف من بین الجرائم العسكریة 

:2وأخرجھا بالنتیجة من اختصاص قضاء القانون العام استنادا لسببین

ضمن محیط إرادة المشرع توفیر حمایة أكثر فعالیة للأشخاص الملزمین بقبول الغیر

.حیازتھم

.اعتبار ذلك المكان امتداد للمؤسسة العسكریة

.06، ص سابقمنیة توفیق ورمزي محمد، مرجع عثا.1
.117بق ، صاعبد الله بربارة، مرجع س2
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:حالة الارتباط-4
إج وھي حالة التي ترتكب فیھا عدة، جرائم متسلسلة .ق188نصت علیھا المادة 

قابلة للتجزئة عكس حالة عدم التجزئة التي تكون فیھا الأفعال غیر قابلة لتجزئة ویشكل 

یجة لذلك تضم الدعاوى وبالتالي علیھ الاختصاص إلى جمیع ھذه ارتباطھا وحدة متكاملة ونت

الجرائم مرتبطة وإذ كانت الجریمة الأصلیة من اختصاص المحاكم العسكریة لكن وقوعھا 

مرتبط بجرائم القانون العام فھنا یؤول الاختصاص للقضاء العسكري كما صدرت عدة 

المرتبطة ارتباطا لا تقبل التجزئة قرارات بخصوص ذلك من المقرر أیضا أن تعدد الجرائم

والصادرة من متھم واحد یقتضي ضمھا، وإحالتھ على جھة قضائیة واحدة، فإن القضاء 

أن المتھم قام -بخلاف ذلك خطأ في تطبیق القانون وكما كان من الثابت في قضیة الحال

.بأفعال السبب والإھانة في بادئ الأمر بمقر شركة التأمین

ر فرقة الدرك الوطني الذي ھو بمثابة مؤسسة عسكریة، فإن المحكمة ثم تواصلت بمق

ولعل أھمیة ھذا العنصر1العسكریة قضت بعدم الاختصاص، أخطأت في تطبیق القانون

عكس قاضي الحكم أو التحقیق من الإحاطة بجمیع الوقائع المرتبطة ببعضھا البعض ومنع 

.تضارب في الأحكام وتوفیر الوقت والمصاریف

:حالة الطوارئ-5
ھي حالة قانونیة تكون علیھا الدولة في ظروف غیر مألوفة تدفع بالسلطة إلى اتخاذ 

إجراءات استثنائیة مناسبة لمواجھة الوضع الطارئ دون المساس بمبدأ الفصل بین السلطات 

من الدستور، یقرر رئیس الجمھوریة إذا 91أو تعلیق العمل بالدستور طبقا لنص المادة 

ورة المصلحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى دعت ضر

للأمن استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة ورئیس الحكومة 

.ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع

رقى إلى درجة حالة الحرب وعلیھ فحالة الطوارئ ھي لیست بالوضعیة العادیة ولا ت

التي یجمد فیھا الدستور ما یتبع ذلك من انحصار في الحریات والحقوق، ویمكن إعلان حالة 

. 22، ص 2008، دار الھدى الجزائر، سنة التشریعات العسكریة نصا وتطبیقا: فراح محمد حام، نبیل صقر1
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طوارئ في كامل التراب أو جزء منھا بسبب خطر دائم ناشئ عن إخلال خطر بالنظام العام 

.1سامتھا خطر على الجمھورجأو بسبب حوادث تشكل طبیعتھا و

إن الاختصاص النوعي للمحاكم العسكریة في مثل ھذه الحالات لا یسند إلى نص 

إنما أو المعیار الشخصي أم ظروف ارتكاب الجریمة وفقا للمعیار الموضوعي،25المادة 

ل من ضرر بالنظام العام ویستوي في ذلك أن یكون مرجع فعیؤسس على مدى ما یلحقھ ال

.أي قانون آخرج أو .ع.ع أو ق.التجریم قانون ق

:وحالة الطوارئ أحاطھا المشرع بجملة من ضوابط منھا

إسناد سلطة اتخاذ القرار لرئیس الجمھوریة.

ستتاب الوضعتوفر عنصر الضرورة الملحة لا.

تناسب التدابیر المقررة مع ما یتطلبھ الوضع.

أن یتم الإعلان عنھا لمدة معینة .

الاختصاص النوعي نظرا لطبیعة الجرم  : المطلب الثاني
لقد خول المشرع الجزائري لمحكمة العسكریة النظر في الجرائم المنصوص علیھا 

في الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري والتي یرتكبھا العسكري أو المماثلین لھم  

عقوبة المقررة خمس سنوات دون سواھما، والجرائم الماسة بأمن الدولة متى تجاوزت ال

.منھ25حبسا عملا بنص المادة 

الفرع الأول الجرائم العسكریة البحثة 
الجریمة العسكریة كغیرھا من جرائم القانون العام تشترك كلھا في أصل عام وھو 

2.قیام كل منھا على ركنیین أساسیین ھما الركن المادي والركن المعنوي

لا إدانة " من الدستور46مفترض إعمالا بنص المادة أما الركن الشرعیة ھو ركن 

من قانون العقوبات 1والمادة " إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

" .لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن من غیر قانون" الجزائري 

119بق، ص امرجع سعبد الرحمنبربارة،1
.74، ص ابقصلاح الدین حبار، مرجع س2
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رائم العسكریة المحضة مثل الفرارونذكر على سبیل المثال لا الحصر بعض الج

، وعلیھ فكلما اعة، التشویھ المتعمد، الاستسلام، ومخالفة التعلیمات العسكریةالطعدم

طبقا لنص المادة 1ارتكبت جریمة عسكریة محضة عاد الاختصاص إلى المحاكم العسكریة

تنظر المحاكم العسكریة الدائمة في مخالفات خاصة بالنظام العسكري والمنصوص " 25/1

وارد بعده، فیحال كل فاعل أصلي للجریمة وكل مشترك آخر وكل علیھا في الكتاب الثالث ال

" شریك في الجریمة سواء كان عسكریا أم لا 

حینما 24/01/1984الأمر الذي أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 

اعتبرت الجرائم ذات الطابع العسكري المحض ھي من اختصاص المحاكم العسكریة 

منھ غیر أنھ یمكن لغیر العسكري أو المماثلین لھم من ارتكاب جرائم 25ة وحدھا طبقا للماد

عسكریة محضة مثال ذلك تحریض على الفرار، أو إخفاء الفار لكن بشرط أن یكون  

. عسكري متابع بجریمة الفرار

وعلیھ لا یمكن اعتماد كل من الفعل المجرم أو شدة العقوبة معیار لتحدید 

عام بھ جرائم ماسة بسلامة الترابیة والأمن العام وتنطوي على الاختصاص فالقانون ال

عقوبات مشددة غیر أنھا لا توصف بالعسكریة، كالتقتیل والتخریب المخلة بالدولة من المادة 

، إذن یمكن اعتماد ارتكاب العسكري للجرائم الواردة في قانون القضاء العسكري 87إلى 84

. ذا كانت المحاكم العسكریة ھي المختصة أم لاأفضل معیار في تحدید الاختصاص في إ

188أما إذا ارتكبت مجموعة من الجرائم وكانت مرتبطة فیما بینھا طبقا لنص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، كأن یرتكب الفعل في وقت واحد من طرف عدة أشخاص 

قرت بھ المحكمة مجتمعین فإن الاختصاص یؤول للمحكمة العسكریة وھو الأمر الذي است

.العلیا

الجرائم الماسة بأمن الدولة: الفرع الثاني
الجرائم الماسة بأمن الدولة من المفاھیم الفضفاضة التي لم یحدد المشرع الجزائري 

مدلولھا الأمر الذي یتعارض مع مفھوم الشرعیة الذي یتطلب الدقة حتى لا یكون ھناك 

.122، ص ابقبربارة عبد الرحمن، مرجع س1
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الجزائي ألا وھو عدم التوسع في تفسیر النص تعارض مع أحد المبادئ الھامة في المجال

غیر أن الفقھ عالج المفھوم وأعطى بعض التعریفات حول مفھوم الجرائم الماسة بأمن الدولة 

ھ ـــإذ یعتبر جرائم أمن الدولة جرائم سیاسیة وفقا للفق" كالدكتور مأمون سلامة 

1".التشریعات و

ة فقد إما السكینة وإما حمایة المصالح الاقتصادیة وقد ویتضمن مفھوم الأمن عدة دلال

یقصد بھ عدم الإضرار بنظام الحكم، وبناء على طبیعة الحمایة المستھدفة یتحدد مفھوم أمن 

تعاقب بالسجن من " من قانون العقوبات 73/3الدولة ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

دولة أجنبیة مخابرات من شأنھا عشرة سنوات إلى عشرین سنة كل من أجرى مع عملاء

".بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحھا الاقتصادیة الجوھریة ضرارالإ

التي تعتبر أي إجراء مع عملاء دولة أجنبیة مخابرات 73/3وبناء على نص المادة 

بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر یشكل جنایة ماسة بأمن الدولة الإضرارمن شأنھا 

من القضاء 25مما یخول للمحكمة العسكریة الحق في النظر فیھا طبقا لنص المادة 

العسكري، كما یحق للمحكمة العسكریة محاكمة أي شخص عادي ارتكب جریمة ماسة بأمن 

ن خمس السنوات وھذا ما یخالف نص المادة الدولة والتي تكون عقوبتھا المقررة تزید ع

.2من قانون الإجراءات الجزائیة248

إذن المحكمة العسكریة تصبح مختصة في النظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة  في 

: حالتین فقط

إذا كانت جریمة المساس بأمن الدولة جنحة بشرط أن یكون الفاعل عسكریا أو -1

.الحالة مدة العقوبة المقررةمماثل لھ ولا یھم في ھذه 

. إذا كانت جریمة المساس بأمن الدولة جنایة والفاعل شخص مدني -2

أما في حالة الحرب فإن الاختصاص یؤول مباشرة للقضاء العسكري بغض النظر 

.عن الحالتین السالف ذكرھما

.31، ص 1982دار الفكر العربي القاھرة، طبعة ، قانون العقوبات القسم الخاصمأمون سلامة، 1
.124، ص بق ابربارة عبد الرحمن، مرجع س2
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مباشرة الدعوى العمومیة وسیر المحاكمة وآثارھا: المبحث الثاني
العمومیة بمجرد ارتكاب إي جریمة دعوى عمومیة تحفظ للمجتمع حقھ تنشأ الدعوى 

في القصاص و توقیع العقاب ضد الفاعل، غیر أن نشأة الدعوى لا یعني بالضرورة 

تقدیر النیابة العامة بوصفھا الطرف جریمة وإنما ھو متروك لنظر وكبتارتتحریكھا كلما 

تقدیمھ للقضاء من أجل توقیع بملاحقة مرتكب الفعل وـا أن تأمر فلھ1القائم عن الحق العام

2الجزاء عملا بمبدأ ملائمة المتابعة  التي تنفرد بھ دون سواھا و لما سنھ المشرع من قیود 

إلا أنھ بالرجوع . وإلى جانب الدعوى العمومیة قد تنشأ دعوى مدنیة إذا ترتب علیھا ضرر

دعاء مدنیا أمام  المحاكم العسكریة  ولا أمام إلى قانون القضاء العسكري فإنھ لا یجوز الا

قاضي التحقیق العسكري  فھذا  القانون یمنع النظر في أي من الدعاوي المتصلة بالجانب 

منھ والمقصود  من ذلك  لیس دعوى مدنیة  معینة 24المدني وھذا ما نصت علیھ  المادة 

طرف المدني لحقھ سواء جبرا الاستعادةوإنما یشمل المنع كل الدعاوي  التي تھدف إلى 

من تم منع تدخل الطرف المدني في الخصومة  مركزه القانوني واستعادةللضرر أو 

بمناسبة تطرقنا للدعوى العمومیة سنحاول المطروحة أمام القضاء العسكري والجزائیة 

ا التطرق في المطلبین التالیین إلى مسألة تحریك ومباشرة ھذه الدعوى عبر كافة مراحلھ

.والطرق في ذلك لنصل إلى أسباب انقضائھا طبقا لھذا القانون

یقصد بتحریك الدعوى العمومیة طرحھا على القضاء الجنائي الممثلة في المحاكم 

العسكریة للفصل في مدى حق الدولة  ومن تم المجتمع في توقیع الجزاء على مخالفة قانون 

.لمكملة لھ القوانین ا, القضاء العسكري أو قانون العقوبات

وبالتالي فتحریك الدعوى العمومیة أول أجراء تقوم بھ النیابة العسكریة  للمطالبة 

بتطبیق قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات  في الجرائم التي تؤول الاختصاص فیھا 

إلى المحاكم العسكریة وإجراءات تحریك الدعوى العمومیة تكون بطلبات الوكیل العسكري 

من قانون القضاء 75ریة لقاضي التحقیق  العسكري بفتح تحقیق وھذا طبقا للمادة للجمھو

129ص 2008دار بغدادي طبعة –حتمیة ظرف أم تأیید لوضع اكم العسكریة عن القضاء العاديإستقلالیة المح–بربارة عبد الرحمان 1

2Jean Luc Poisot- Action publique Juris Classeur   Procédure penale vol 1/ Edition 98



القانوني لاختصاص القضاء العسكريوالإطارالدعوى العمومیة الفصل الثاني

33

العسكري أو بواسطة إجراء آخر ھو إقامة الدعوى أمام المحكمة العسكریة بواسطة إجراء 

CITATION DIRECTEالاستدعاء المباشر 

یة في حین أن مباشرة الدعوى العمومیة یقصد بھا جمیع إجراءات الدعوى العموم

ابتداء بأول إجراء فیھا إلى حین صدور حكما نھائیا فیھا أي مجموع الإجراءات المتبعة 

أي مرحلة إلى قاضي التحقیق أثناء لتماساتالاتقدیم إمكانیةعبر مراحلھا المختلفة من ذلك 

من مراحل  التحقیق وكذا جمیع الإستئنافات المقررة قانونا لأوامر قاضي التحقیق العسكري 

المرافعة أمام المحكمة العسكریة وانتھاء بالطعن بالنقض في أحكامھا أمام المحكمة وكذا 

.العلیا 

ولقد نص قانون القضاء العسكري على الدعوى العمومیة والملاحقات بصفة عامة 

منھ 74إلى 67في الفصل الثالث في مواده من 

الأول سنتطرق فیھ وعلیھ سنحاول التطرق لمناقشة المبحث الثاني من خلال مطلبین 

إلى التحري والبحث وإجراءات المتابعة فحین سنعالج في المطلب الثاني إجراءات المحاكمة 

.العسكریة وآثارھا

التحري والبحث وإجراءات المتابعة: المطلب الأول
إنھ بمجرد نشوء الجریمة تتدخل جھة مساعدة للعدالة في جمع الاستدلالات والأدلة 

على مرتكب الجرم ویصطلح على ھذه الجھة الضبط القضائي لغرض تسلیط العقاب

.العسكري الذي سوف نناقشھ من خلال مفھومھ ومھامھ واختصاصاتھ

التحري والبحث على مستوى الضبطیة العسكریة  : الفرع الأول
وھو في أساسھ , نظام معروف في التشریعات المعاصرةالعسكري الضبط القضائي

لا تملك القدرة الفعلیة على القیام بنفسھا بالتحري العسكریة بة العامةفالنیا, ولید الضرورة

لذا دعت الضرورة إلى إنشاء جھاز , وعن مرتكبیھا, عن الجرائم وجمع المعلومات عنھا

في عملھا لتحقیق الدعوى العمومیة وبالتالي یخلص لھا من العسكریةیعاون النیابة العامة

.امھ الأصلیةبمھالوقت ما ینتج لھا القیام
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على الشرطة القضائیة العسكریة في الباب الأول لقد نص قانون القضاء العسكري

، حیث عھد لھذا الجھاز أعمال البحث والتحري 64إلى 42من : من الكتاب الثاني في مواده

عن الجریمة والقبض على الجاني أو الجناة وھذا طبقا لإجراءات قانونیة منصوص علیھا 

قانون القضاء العسكري مع مراعاة النصوص الخاصة وات الجزائیة جراءفي قانون الإ

. والأحكام المختلفة والمرتبطة بطبیعة النشاط العسكري وخصوصیات الجرائم العسكریة

كما أن قانون القضاء العسكري فإنھ لم یعرف الضبط القضائي العسكري شأنھ شأن 

بتعداد أضافھم وأعمالھم اكتفىلیھا منھ بل وما ی12قانون الإجراءات الجزائیة في المواد 

. وواجباتھم مع ذكر نمط تسییرھم و الإشراف علیھم

وتبدأ مھمة الشرطة القضائیة العسكریة في القیام بالتحریات منذ لحظة علمھم بأمر 

عن وقوع جریمة  منصوص إخطارأوالجریمة الواقعة ویتحقق ھدا العلم غالبا بتقدیم بلاغ 

القوانین أولجرائم العسكریة في قانون القضاء العسكري او قانون العقوبات علیھا ضمن ا

المكملة لھ، والھدف من إجراء التحریات ھو إماطة اللثام عن كافة  الظروف والملابسات 

ویتطلب ذلك البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجریمة 1فیھا الجریمةارتكبتالتي 

الواقعة والمجني علیھ فیھا والأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكابھا وتحدید وقت 

.وقوعھا و البحث عن فاعلھا

من قانون القضاء العسكري نجد أنھا تعطي للضبط 43وبالرجوع إلى نص المادة 

ول موضوعي یبین كل المھام المنوطة بھذا الجھاز وھذا القضائي العسكري مفھوم أو مدل

من خلال  ما سبق ذكره أما المدلول الثاني الذي جاءت بھ ھذه المادة ھو عضوي یتمثل في 

. الأجھزة والأشخاص المكلفون بتنفیذ المھام المشار إلیھا في المادة السابقة الذكر 

خاصة على 47و45ري في مادتیھ شرع الجزائري من خلال قانون القضاء العسكمنص ال

المكلفین بمھام الشرطة القضائیة  العسكریة والذین یمكن تصنیفھم إلى صنفین أشخاص

الصنف الأول ویشمل أعضاء الضبط القضائي العسكري ذوي الاختصاص العام وھم 

ضباط الشرطة القضائیة العسكریة وأعوان الشرطة القضائیة العسكریة، أما الصنف الثاني 

34ص 2005طبعة –الإسكندریة . عن دار الفكر الجامعي -الطعن في التحریات و إجراءات الضبط: صلاح الدین جمال الدین 1
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یشمل ضباط الشرطة القضائیة العسكریة ذوي الاختصاص الخاص والذین یمارسون ف

.بعض مھام الشرطة القضائیة العسكریة بحكم وظائفھم

من قانون القضاء العسكري فإنھ یعتبر 45بالرجوع إلى نص المادة : الصنف الأول* 

.ضباطا للشرطة القضائیة العسكریة 

ك الوطني والحائزین على صفة ضباط الشرطة القضائیة كل العسكریین التابعین للدر- 1

.من قانون الإجراءات الجزائیة15/العسكریة وھذا المفھوم الوارد في نص م

كل ضباط القطع العسكریة أو المصالح المعنیة خصیصا بموجب قرار من وزیر الدفاع -2

.الوطني والمتمثلة في المراكز الجھویة للتحریات والاستعلامات

متواجدة على مستوى كل مقر لناحیة عسكریة وھي تابعة لدائرة الاستعلام والأمن وال

توكل لھا مھام التحري والبحث عن الجرائم العسكریة المرتكبة من طرف العسكریین أو 

جرائم القانون العام والمرتكبة دائما من طرف العسكریین كل ذلك في إطار تطبیق أحكام 

العسكري المحددة لاختصاص المحاكم العسكریة الستة كما من قانون القضاء 25المادة 

یوجد إلى جانب ھذه المراكز الجھویة مراكز إقلیمیة للاستعلامات والتحري والتي توجد 

على مستوى كل مقر ولایة وھي تابعة بدورھا لدائرة  الاستعلامات والأمن وأفرادھا على 

ھم الإداري لسلطة وزیر الدفاع اختلاف رتبھم یخضعون للنظام العسكري بحكم انتمائ

الوطني وبحكم انتمائھم إلى أصناف ضباط الشرطة القضائیة فھم یخضعون عند ممارسة 

أعمال الضبطیة القضائیة لرقابة وتوجیھ قضاة النیابة العامة المدنیة منھا والعسكریة بحسب 

.طبیعة الجریمة ونوع النشاط شأنھم شأن أصناف ضباط الدرك الوطني

لى ھذه الأجھزة جھاز جدید أحدث مؤخرا بموجب المرسوم الرئاسي رقم یضاف إ

یتمثل في المصلحة المركزیة للشرطة القضائیة وتتوفر ھذه الأخیرة لتنفیذ مھامھا 08/52

. على مصالح جھویة للشرطة القضائیة بالإضافة إلى فرق تحریات قضائیة متنقلة 

لجرائم المقررة في قانون العقوبات تضطلع ھذه المصالح والفرق بمھام معاینة او

لم  یفتح تحقیق وقانون القضاء  العسكري وجمع الأدلة عنھا والبحث عن مرتكبیھا وھذا ما

.من المرسوم السابق ذكره3المادة قضائي بشأنھا وھذا ما نصت علیھ 
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من قانون القضاء العسكري على فئة أخرى من العسكریین مكلفین 46كما نصت المادة -3

: بمھام أو البعض منھا من تلك المخولة  للشرطة القضائیة العسكریة وھم 

لیس لھم صفة ضابط شرطة ضباط الصف التابعون لسلاح الدرك الوطني و الذین* أ

الذین یمارسون مھام الشرطة القضائیة على مستوى الفرق الإقلیمیة للدرك الوطني قضائیة و

الشرطة القضائیة وھذا حسب التعریف الوارد  في بصفة اعتیادیة بوصفھم أعوانا لضباط 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 19نص المادة 

الأفراد العسكریین غیر المحلفین أو الذین یدعون للخدمة في الدرك الوطني أو أفراد * ب

وحدات الدرك المتنقلة والتي تكون مھمتھم عادة مساعدة ضباط الشرطة القضائیة والعمل 

. ھم وأمرتھمتحت أشراف

من قانون القضاء العسكري وھم بعض 47وقد نصت علیھ المادة : الصنف الثاني* 

فقط الضباط العسكریین المنوطة لھم بعض المھام التي تقوم بھا الشرطة القضائیة العسكریة 

اءات الضروریة لمعاینة الجرائم والبحث عن الإجرداخل مؤسساتھم العسكریة للقیام بكل 

: ھؤلاء ھم مرتكبیھا و

.1قادة الجیوش و قادة القواعد البحریة و قادة السفن البحریة–أ 

ورؤساء مختلف مصالح Détachementرؤساء المستودعات والمفارز ؤساء القطع وأر- ب

Leالجیش، أي أن ھذه الصفة مرتبطة بأي ضابط یقود وحدة  عسكریة وأن صفة  القیادة  

Commandement لھذه الفئة صفة الممارس لمھام الشرطة القضائیة العسكریةھي التي تمنح.

وتجدر الإشارة إلى أن ضباط الشرطة  القضائیة العسكریة بصنفیھا یتبعون سلمیا               

ومباشرة لسلطة الوكیل العسكري للجمھوریة المختص إقلیمیا ومن تم أوجب علیھم إعلام 

قع أو التي تصل إل علمھم وھذا دون تمھل و اتباع واخبار ھذا الأخیر بكل الجرائم التي ت

التعلیمات المعطاة لھم من طرفھ مع تقدیم الأطراف والمحاضر بعد الانتھاء من إجراء 

.  التحریات في ذلك الشأن

لقد منح المشرع الجزائري من خلال قانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات 

ة والعسكریة بصفة عامة صلاحیات واختصاصات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة المدنی

.ثابة وحدات عسكریة لھا قائد یعد بمثابة قائد وحدة و لھا أفراد تابعین لھا تعتبر السفن الحربیة التابعة للقوات البحریة الجزائریة بم1



القانوني لاختصاص القضاء العسكريوالإطارالدعوى العمومیة الفصل الثاني

37

إطار أعمال الضبطیة القضائیة ونظرا لما ي واسعة نظرا لطبیعة النشاط الذي تمارسونھ ف

لھذه الأعمال من أھمیة من شأنھا المساس بحقوق وحریة الأفراد في سیاق البحث وجمع 

یھا قانونا من ذلك ضمان الاستدلالات فھم ملزمون باحترام القواعد الإجرائیة المنصوص عل

الجزائیة وھذا ما یعرف الإجراءاتمن قانون 11/السریة في ھذه المرحلة طبقا للنص م

1.بمبدأ المشروعیة الإجرائیة

كما أن ضباط الشرطة القضائیة العسكریة یتصرفون طبقا لقانون القضاء العسكري 

2.تثنى بنصقانون الإجراءات الجزائیة إلا ما أسإلىوالذي یحیل بدوره 

لقد حدد المشرع اختصاصات الشرطة القضائیة العسكریة والمھام المسندة لھا أثناء 

مباشرتھا لمھامھا فأثناء ممارسة الاختصاص العادي یسوغ لھا البحث والتحري عن الجرائم 

تمكنھا بناء على القانون واستثناءاوالوصول إلى مرتكبیھا وجمع الاستدلالات عن ذلك 

مباشرة بعض الإجراءات التي تعتبر أصلا من اختصاص جھات التحقیق العسكري سواء 

كان ذلك بناءا على نص صریح في القانون كحالة التلبس أو بناء على إنابة قضائیة، وفي 

ھذا الإطار لا بد من ضوابط فرضھا المشرع الجزائري تدخل في نطاق اختصاصات 

لقضائیة العسكریة حتى یتسنى لھا القیام بأعمالھا على وجھ یضمن شرعیة الشرطة ا

الإجراءات التي تقوم بھا ناھیك على صیانة  حقوق المشتبھ فیھ، ومن ھذه الضوابط ما 

یجب أن تتوفر في عضو الشرطة القضائیة العسكریة وھو ما یسمى بالاختصاص الشخصي 

ط القضائي العسكري وھو ما یعرف ومنھا ما یرتبط بمكان ممارسة أعمال الضب

بالاختصاص الإقلیمي أو المحلي، ومنھا ما یتعلق بنوعیة العمل الذي یقومون بھ وھو ما 

.یدخل في نطاق الاختصاص النوعي

من قانون القضاء العسكري 47و45نص المادتین باستقراء:الاختصاص الشخصي: أولا

لأعمال الضبطیة القضائیة  العسكریة صفة نجد أنھ لابد من أن تتوفر في الشخص الممارس 

ضابط شرطة قضائیة عسكریة فھذا اختصاص أصیل لھذه الفئة ولا یسوغ تعویض ھذا 

لم یجزه القانون ویسمح بھ وفي أثناء المواعید  المقررة  لھ رسمیا ولا الاختصاص ما

.        14ص 2006–الطبعة الأولى –معلقا علیھا بأحكام التقاضي - "دفاع المتھم في الجرائم العسكري " أشرف مصطفى توفیق 1
ساعة إضافیة48ایام یكن  تمدیدھا الى 3ق ق ع في فقرتھا الخامسة على ان مدة الوضع تحت النظر ھي 45تنص المادة "مثال 2
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الممیز لھذا یجوز لھ ممارستھا إذا كان في عطلة طویلة أو موقوفا وذلك مراعاة للطابع 

.الاختصاص 

1من قانون القضاء العسكري52وبالرجوع إلى نص المادة : الإقلیميالاختصاص 

زون  صفة وفي فقرتھا الأولى تنص على ّ أنھ یختص العسكریون في الدرك  ممن یحو

حدود الإقلیمیة  في نطاق الالعسكریة بممارسة وظائفھم الاعتیادیةضباط  الشرطة القضائیة 

المحكمة العسكریة  دائرة اختصاصإقلیمیمكن تمدید الاختصاص لیشمل واستثناءالتابعة لھا 

التابعة لكتیبة الدرك الوطني بقالمة تمكنھا في حالة الاستعجال أن تقوم الأبحاثفمثلا فصیلة 

.  الناحیة العسكریة الخامسة إقلیمبإجراء تحقیقات في كامل 

المحكمة العسكریة بقسنطینة وھذا ما نصت علیھ المادة السابق ئرة اختصاصالتابع لدا

. ذكرھا في فقرتھا الثانیة

وتمكن  تفسیر حالة  الاستعجال ھذه وھذا بالرغم من أن المشرع لم یتطرق  لھذه 

الحالة  سواء في قانون الإجراءات الجزائیة او في قانون القضاء العسكري على أنھا حالة 

ستثنائیة  تقتضي التدخل السریع والصارم كحالة  الكوارث المعلنة التي تتطلب خاصة  ا

التدخل العاجل كما قد تكون كذلك بالنسبة في حالة جریمة ممتدة  الآثار سواء من حیث 

الأفعال أو الأشخاص المساھمین  فیھا حیث تمكن لضباط  الشرطة القضائیة العسكریة أن 

یم الناحیة العسكریة  التابع لدائرة اختصاص المحكمة العسكریة یباشروا مھامھم في كافة اقل

المختصة أو في دائرة اختصاص المجلس القضائي بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة  

المدنیة كما یمكن تصور حالة الاستعجال كذلك في الجرائم المتلبس لھا وذلك إذا تطلب 

ین الھاربین في أماكن خارج دائرة الأمر القیام بإجراءات ضروریة كالبحث عن المتھم

الاختصاص المحلي لضبط الشرطة القضائیة  العسكریة أو المدنیة  فھنا یضطر إلى ذلك 

أضافت المادتین  السالفتین ومدفوعا بمبررات الضروریة الإجرائیة التي أباحت ھذا الامتداد

ستعجال شرط أن أمكانیة تمدید الاختصاص المحلي لضبط الشرطة القضائیة في حالة الا

.  یكون

،4ص ، 1971، سنة 38العدد قانون القضاء العسكري، ، المتضمن 28-71الأمر 11
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ذلك بناء على طلب من السلطة القضائیة فیمكنھم حینئذ ممارسة  المھام الموكلة لھم 

على كافة التراب الوطني مع ضرورة ان یعاونھم ضابط من ضباط الشرطة القضائیة 

في فقرتھا 16المختصین محلیا في المجموعة السكنیة المعنیة وھذا ما نصت علیھ المادة 

یة من قانون الإجراءات الجزائیة مع الإشارة إلى أن ھذا الإجراء مشروط بضرورة التال

إطلاع وكیل الجمھوریة العسكریة  مسبقا أو وكیل الجمھوریة المدني إذا تعلق الأمر 

بالضبطیة القضائیة  المدنیة غیر أن ضباط الشرطة القضائیة العسكریة التابعین لمصالح 

لأحكام الاستعلامات والأمن فإنھم لا یخضعون للتابعین لدائرة االأمن العسكري أو بالأصح 

ل والمتمیز وھو یتصالأجھزة لھ طابعھ الخاص السابق ذكرھا من منطلق أن نشاط ھذه 

سلامة الوطن مما یجعل من الجرائم التي یتحرون فیھا عادة بالمصالح العلیا للدولة و

ن ذلك  مثلا جرائم الجوسسة أو توصف بالشمولیة والانتشار على المستوى الوطني م

الخیانة والتي تتطلب التنقل عبر كامل التراب الوطني لما تقتضیھ إجراءات التحري مع 

ضرورة أخطار الوكیل العسكري للجمھوریة المختص مسبقا أما فیما یتعلق بالصنف الثاني 

ضاء من قانون الق47من ضباط الشرطة القضائیة العسكریة والذین حددتھم المادة 

العسكري فإن اختصاصھم الإقلیمي یكون فقط داخل مؤسساتھم العسكریة دون سواھا وھذا 

.ما نص علیھ القانون

ویشمل ھذا الاختصاص على المھام المعتادة المخولة قانونا : الاختصاص النوعي: ثالثا

ون من لضباط الشرطة القضائیة العسكریة وما یناط بھم من أعمال وما تخصھم القان

51، 43،49،50القیام بھامھم والمنصوص علیھا في المواد اءات یتخذونھا في سبیل إجر

من قانون القضاء العسكري فضباط الشرطة 66إلى غایة 57والمواد من 53،54،55،

في الجرائم العائدة لاختصاص المحاكم توكل لھم مھمة التحقیق الجنائي القضائیة العسكریة

عنھا والبحث عن الفاعلین الأصلیین ما دام لم یفتح تحقیق قضائي العسكریة  وجمع الأدلة 

وتجدر . الجزائیة الإجراءاتمن قانون 12من السلطة القضائیة وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 

الإشارة إلى ان المحاكم  العسكریة  تختص بالنظر في الدعوى العمومیة فقط طبقا للمادة 

علیھا في قانون القضاء العسكریة المختصة  المنصوص رائممن ھذا القانون كما أن الج24

.المحاكم العسكریة لوحدھاالعسكري ھي من اختصاص
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أكدتھ المحكمة العلیا من خلال القرار من نفس القانون و25علیھ المادة وھذا ما نصت 

وھذا ما 1984ینایر 24بتاریخ 37519الصادر عنھا ممثلة في الغرفة الجنائیة تحت رقم 

.رف بالقید النوعيیع

كما أن المادة المذكورة أعلاه نصت كذلك على معیار آخر أو قید آخر یتمثل في المعیار 

المكاني أي اختصاص المحاكم العسكریة  في النظر في الجرائم المرتكبة داخل المؤسسات 

علیھ كما أن ھناك  معیار شخصي تقوم . العسكریة أو أثناء القیام بالخدمة أو لدى المضیف

اختصاص المحاكم العسكریة ویتمثل في صفة الشخص المرتكب للجریمة  بأن یكون 

أو المؤسسات العسكریة أو لدى الخدمة أو في الثكنات العسكریة عسكریا أو شبیھا بھ أثناء

المضیف سواء كانوا فاعلین أصلیین أو فاعلین أصلیین مساعدین أو شریكین حسب المادة 

.1العسكريمن قانون القضاء25/2

فإذا كان  الاختصاص  سواء المكاني أو الشخصي أو النوعي ھو من النظام العام 

فإن القاعدة  العامة  في ذلك ھو أن الدفع  بعدم الاختصاص یجوز التمسك لھ في أي مرحلة 

من مراحل الدعوى كما یجوز للمحكمة أن تقضي بھ من تلقاء نفسھا غیر أنھ في القضاء 

ز للمتھم و كل فریق في الدعوى أن یرفع للمرة الأولى  أمام المحكمة العسكري لا یجو

من قانون القضاء العسكري  في 150العلیا بعدم اختصاص المحكمة العسكریة لأن المادة 

كتابیة قبل لدى أو أمام ھذه المحكمة طلبات الفقرة الثالثة منھا توجب في ھذا الشأن أن یقدم 

قط الحق في التمسك بالدفع بعدم الاختصاص وأصبح غیر مقبول سوإلاالبدء في المرافعات 

.إلیھ المحكمة العلیا في العدید من القراراتاتجھتوھذا ما 

: أما صلاحیات الضبط القضائي العسكري ھي كالتالي

.2تلقي الشكاوي والبلاغات-1

.إجراء التحقیق-2

.إلى مسرح الجریمة والمعاینةانتقال-3

.فیھمسماع أقوال المشتبھ -4

39صفحة –الطبعة الأولى -2002لوطني شغال التربویة لسنة طبع الدیوان ا" الوجیز في القانون الجزائي العام" أحسن بو سقیعة 1
26ص 1985طبعة –الجزء الأول : القاھرة –دار النھضة العربیة " الوسیط و قانون الإجراءات الجزائیة" أحمد فتحي سرور 2
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الحجز، التفتیش غیر أنھ لا یتم داخل المؤسسات العسكریة إلا بناء على تعلیمات -5

كتابیة لضباط الشرطة القضائیة العسكریة من وزیر الدفاع والوكیل العسكري 

.من ھذا القانون53للجمھوریة  المختص وھذا حسب أحكام المادة 

.وقف النظر-6

إجراء المتابعة أمام النیابة : الفرع الثاني
السید إلىالأحوالإن الحق في تحریك الدعوى العمومیة العسكریة یعود في جمیع 

وزیر الدفاع الوطني ویمكن ممارسة ھذا الحق من قبل وكیل الجمھوریة العسكري وذلك 

ابط الشرطة تقریر ضأوتحت سلطة وزیر الدفاع وعندما یطلع وزیر الدفاع على محضر 

تلقائیة ویرى بصفةأواتھام أوبعد استلامھ شكوى أوالسلطات المختصة إحدىالقضائیة او 

وكیل الجمھوریة إلىبملاحقة یوجھھ أمرایصدر أنملحقات، فلھ إجراءانھ ان ینبغي 

المحجوزة وغیر والأشیاءالعسكري لدى المحكمة المختصة ویرفق بھ التقاریر والمحاضر 

.الوثائق المؤیدة ذلك من 

وزیر الدفاع إنطریق من طرق الطعن فالأصل لأيالملاحقة غیر قابل أمرویكون 

وكیل الجمھوریة العسكري الذي إلىھو الذي یمثل سلطة الاتھام ویمكنھ تفویض صلاحیاتھ 

بواسطة احد مساعدیھ في دائرة اختصاص المحكمة أوبنفسھ یباشر الدعوى العمومیة 

.إلیھاي ینتمي العسكریة الت

من قانون القضاء العسكري على ان تنشا محاكم عسكریة دائمة 19وقد نصت المادة 

، ویمثل وكیل الجمھوریة العسكري النیابة العامة العسكریة في .في مقر كل ناحیة عسكریة 

كما یملك وكیل الجمھوریة العسكري عدة طرق م  الناحیة العسكریة التابع لھا، حدود اقلی

:وھي كالتالي1لة المتھم على المحكمة وھذا بعد توجیھ الاتھام لھلإحا

لقد نص قانون القضاء العسكري على طرق تحریك الدعوى العمومیة في : العادیةالطرق

:منھ وھي 75، 71،74المواد 

.40الصفحة 2003طبعة –دار ھومة –دراسة مقارنة-وقف الإجراءات الجنائیة في القانون العسكري   –علي عدنان الفیل 1



القانوني لاختصاص القضاء العسكريوالإطارالدعوى العمومیة الفصل الثاني

42

الإحالة مباشرة أمام المحكمة العسكریة* أ 
القضاء العسكري ویكون ھذا من قانون 74/3وقد نصت على الإجراء المادة 

الإجراء فقط في مواد المخالفات والجنح دون الجنایات أین یكون اللجوء إلى التحقیق 

القضائي وجوبیا یقوم بھ قاضي التحقیق العسكري وعند صدور أمر بالملاحقة بناء على 

نیابة شكوى أو تقریر أو بلاغ أو حتى بصفة تلقائیة من طرف وزیر الدفاع الوطني أو من ال

للجمھوریة متى رأى أن العسكریة المختصة وفقا لھذا القانون حیث أن الوكیل العسكري

الوقائع لا تشكل وصفا جنائیا فیلجأ إلى ھذا الإجراء وھو الإحالة المباشرة أمام المحكمة 

ومن خلال ھذا الإجراء یمكن للوكیل العسكري LA CITATION DIRECTEالعسكریة، 

CITATION  Aمتھم أمام المحكمة العسكریة عن طریق تكلیف بالحضور للجمھوریة إحالة ال

CAMPARAITRE للجلسة  المحددة لھ في ھذا التكلیف كما یمكنھ إحالتھ محبوسا بموجب

إیداع وھذا  بعد التأكد من شخصیة المتھم  وتبلیغھ بما نسب إلیھ والنصوص المطبقة أمر

جل محاكمتھ وھنا نلاحظ أنھ و نظرا لخصوصیة في ھذا الشأن مع تحدید أقرب جلسة لھ لأ

قانون القضاء العسكري واختلافھ في بعض أحكامھ عن القانون العام نجد أن إجراء التلبس 

غیر 338و59كما ھو منصوص علیھ في قانون  الإجراءات  الجزائیة من خلال المادتین 

المحكمة بموجب إجراءات منصوص علیھ في ھذا القانون  أین نجد أن المتھم المحال أمام 

ابتداء من الأمر أیامثمانیة أقصاهالتلبس وكان محبوسا فإن محاكمتھ لا بد ان تتم في اجل 

بالحبس في حین  نجد أن في قانون القضاء العسكري أن المتھم الذي صدر ضده أمر 

د الإیداع من طرف النیابة العسكریة فإنھ تحدد لھ أقرب جلسة وھذا دون تحدید أقصى ح

للمدة التي قد یقضیھا المتھم المحبوس في المؤسسة العقابیة العسكریة ومن تم نجد أن 

المباشر یشبھ الإجراء الاستدعاءالإحالة المباشرة على المحكمة العسكریة بموجب إجراء 

منم قانون الإجراءات الجزائیة 334/المنصوص علیھ في م

تتاحي للتحقیقإخطار قاضي التحقیق العسكري بموجب أمر اف- ب

من قانون القضاء العسكري ویكون ھذا في 75وقد نصت على ھذا الإجراء المادة 

كانت  الوقائع المتابع بھا المتھم تشكل جنایة أین یصبح التحقیق القضائي وجوبیا إذاحالة ما 

یمكن للوكیل العسكري وھذا طبقا لما ھو منصوص علیھ في قانون الإجراءات الجزائیة كما
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أن یلجأ أن ھذا الإجراء إذا ما رأي أن الشروط القانونیة للإحالة المباشرة  أمام مھوریة للج

المحكمة العسكریة غیر متوافرة كاملة ومتى رأى أن الوقائع تشكل جنحة وكانت الوقائع 

.ونفس الشئ بالنسبة للمخالفات  وأقضت الضرورة ذلك 1غامضة

:الطریق الاستثنائي-2

منھ على إناطة ضبط جلسة 136لقد نص قانون القضاء العسكري في مادتھ 

استثناء في شأن المحاكمة لرئیس المحكمة  العسكریة ومن تم إمكانیة تحریك للدعوى 
الجلسة بل وقد یمتد حتى إلى الحكم فیھا وھذا ما نصت علیھ بعض الجرائم التي ترتكب في 

. ذا القانون من ھ139و138على التوالي المادتین 

كما أفرد قانون العقوبات العسكري إجراءات خاصة لبعض أفراد الجیش وھذا ما 

من قانون  القضاء العسكري ویسمى بإسناد الاختصاص إلى جھة 30/3نصت علیھ المادة 

قضائیة  عسكریة یحددھا وزیر الدفاع الوطني من أجل متابعة ومحاكمة ھذه الفئة والتي لا 

حكمة الناحیة العسكریة  التابعین لھا إلا إذا كانت ھناك استحالة مادیة في تمكن أن تكون م

من الضباط والضباط وھذه الفئة تتكون كلھا، ذلك كتعذر نقلھم أو عدم الإمكانیة لذلك

وتمكن أن نلاحظ أن ھذه الإجراءات تعد بمثابة امتیاز لھذه الفئة وھو ما نجده 2السامون 

.المنصوص علیھ في قانون الإجراءات الجزائیة لفئة معینة بالنسبة  لامتیاز التقاضي

ضابط لھ  صفة ضابط العسكري القابل للاتھام لھ رتبة نقیب فأكثر أو یكونفكلما كان 

أو ضابط لھ صفة  قاضي . عسكریة كملازم في سلاح الدرك الوطني مثلاشرطة قضائیة 

في شخص الوكیل العسكري العسكریة المختصة  والممثلةلى النیابة عسكري توجب ع

للجمھوریة أن یرفع تقریرا مفصلا إلى وزیر الدفاع الوطني الذي یعین محكمة عسكریة 

.المادیة لذلكأخرى تتولى متابعة ومحاكمة ھذه الفئة من العسكریین إلا في حالة الاستحالة

.28ص –2006دار ھومة الطبعة الأولى -مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري–محمد حزیط 1
ھذه الفئة تبدأ من رتبة رائد و ما على وصولا إلى رتبة عقید2
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ھدف ن بوإعطاء المشرع الجزائري لھذه الفئة من العسكریین امتیازا في التقاضي كا

تفادیا لكل شكل من أشكال الضغط ودفعا لكل شك أو ریب وھذا إعطاء أكثر الضمانات و

.من خلال الرتب والمناصب التي كان یتقلدھا ھؤلاء العسكریین أثناء مباشرتھم لمھامھم

البحث والتحري على مستوى قاضي التحقیق : الفرع الثالث
المشرع الجزائري سعى على توفیر أقصى الضمانات للمتھم أمام القضاء العسكري 

ع، یحق لھ .ق.من ق74فمھامھ نفس مھام قاضي التحقیق المدني الأمر الذي أكدتھ المادة 

إجراءا إنابات أو یطلب إجراؤھا من ضباط الشرطة القضائیة العسكریة  أو المدنیة أو 

حق لھ اتخاذ جمیع الأوامر المنصوص علیھا في قانون وقاضي التحقیق المدني، كما ی

. الإجراءات الجزائیة، والاستعانة بالقوة العمومیة والتفتیش وسماع واستجواب المتھمین

فقاضي التحقیق العسكري لا یباشر أعمال البحث والتحري في الجرائم العسكریة إلا 

بة العسكریة وھو ما یطلق علیھ بناءا على طلب افتتاحي لا جراء التحقیق صادر عن النیا

أمر بتحقیق وذلك إذا كانت الأفعال المكونة للجریمة بوصف جنایة أو جنحة تستلزم " تسمیة 

.بالنسبة للمخالفاتالأمرإجراء تحقیق لمعرفة الحقیقة ونفس 

ویتحدد اختصاصھ محلیا بوقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبھ فیھم 

اقترافھا أو مكان توقیف المتھم أو المتھمین وإذا وقع تنازع حول في مساھمتھم في

.الاختصاص فتكون المحكمة المختصة ھي مكان وقوع الجریمة

انون من ق24غیر أنھ لا یمكن الإدعاء مدنیا أمام قاضي التحقیق العسكري طبقا للمادة 

.القضاء العسكري

ق في حالات التعارض المنصوص علیھا لا یمكن لقاضي التحقیق العسكري أن یباشر التحقی

.ن القضاء العسكريفي المادة من قانو

من قانون القضاء العسكري على ان یكون لدى المحكمة العسكریة الدائمة 10ونصت المادة 

.تضم كل واحدة قاضیا وكاتب ضبطأكثریق او وكیل جمھوریة وغرفة واحدة للتحق
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التحقیق مثلما أثناءالحبس المؤقت أوامروقاضي التحقیق العسكري غیر ملزم بتجدید

من قانون القضاء العسكري 103ھو الحال لدى قاضي التحقیق المدني، حیث نصت المادة 

.في السجن ساریة المفعول لحین البت في القضیةوالإیداعالتوقیف أوامرعلى ان تبقى 

كري بإرسال التحقیق، یقوم قاضي التحقیق العسإجراءاتوبمجرد انتھاء وأخیرا

طبقا 1أیام08خلال إلیھوكیل الجمھوریة العسكري الذي علیھ تقدیم طلباتھ إلىالملف 

.من قانون القضاء العسكري 92لنص المادة 

:سیر المحاكمة العسكریة واثارھا إجراءات: المطلب الثاني 
المحاكمة العسكریة في الباب الثالث من الكتاب إجراءاتالمشرع الجزائري أورد

الإجراءاتمن قانون القضاء العسكري تحت عنوان 179إلى128الثاني في المواد من 

قضاء الحكمأمام

:سیر المحاكمة إجراءات: الأولالفرع 
تتصل المحكمة بالدعوى الجزائیة العسكریة اما عن طریق الاستدعاء المباشر او 

.عن طریق قاضي التحقیق العسكري الإحالةالتلبس او 

الصادر بدعوتھا للانعقاد وذلك في الیوم الأمروتنعقد المحكمة في المكان المعین في 

.والساعة المحددین من طرف الرئیس 

ویكون ضبط نظام الجلسة منوط بالرئیس ویكون الحاضرون بدون سلاح ومكشوفي 

حال الشغب وإذاھم وحبسھم مھما كانت صفتھم بتوقیفأمرالرئیس أمرواذا عصوا الرأس

او الضجة في الجلسة دون سیر العدالة اعتبر المشوشون مھما كانوا مرتكبي جرم العصیان 

.وصدر في حقھم عقوبات منصوص علیھا في قانون القضاء العسكري

ویأمر الرئیس بإحضار المتھم مطلقا من كل قید تحرسھ قوات الحرس عملا بمبدأ 

لم یخضر الدفاع المختار یعین لھ مدافعا بصفة وإذالبراءة ویحضر معھ محامیھ قرینة ا

بالقضیة ویأمرھم بالبقاء في الغرفة اتلقائیة ویأمر كما ینادي على شھود إن وجدو

المخصصة لھم وبعد ذلك یتأكد الرئیس من ھویة المتھم ویوجھ لھ تھمة المتابع بھا ویحق 

.151ي، بدون سنة، ص ، دار المدنطرق الطعن في أحكام المحاكم العسكریةصلاح الدین جبار، 1
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تأجیل القضیة أو طلب استبعاد شاھد أو سماع شاھد أو تقدیم دفع للنیابة أو دفاع المتھم طلب 

من الدفوع التي إما أن یصرف النظر عنھا أو یجیب علیھا مباشرة أو یضمھا للموضوع،  

وبعد ذلك یستجوب المتھم و یواجھھ بالأدلة ویسمع شھادة الشھود وبعدھا  تقدم النیابة 

فاع إن نیابة العسكریة الرد على أوجھ الدیحق للالعسكریة طلباتھا ومن ثم مرافعة الدفاع و

.رأت ذلك غیر أن الكلمة الأخیر للمتھم أو محامیھ

وبعد ذلك یقرر رئیس المحكمة قفل باب المرافعة ویتلو الأسئلة التي ینبغي على 

:المحكمة أن تجیب علیھا ویطرح كل سؤال على النحو التالي

؟ھل المتھم مذنب بالأفعال المنسوبة إلیھ-

وھل ھي مرتكبة ضمن ظرف مشدد؟-

وھل ھي مرتكبة ضمن ظروف قابلة للعذر بموجب أحكام القانون؟-

ویجوز للرئیس طرح أسئلة احتیاطیة من تلقاء نفسھ إذا تبین لھ ذلك خلال المرافعات 

ولكن لابد علیھ أن یعبر عن نوایاه في الجلسة قبل قفل باب المرافعات حتى یتسنى للنیابة 

.و دفاع المتھم الإدلاء بملاحظاتھم في الوقت اللازمالعسكریة أ

المتھم من قاعة الجلسة وینسحب أعضاء المحكمة إلى بإخراجوبعد ذلك یأمر الرئیس 

.غرفة المداولات دون النیابة العامة وكاتب الضبط

ة الأصوات یتداول أعضاء المحكمة ثم یصوتون ولا یبث في الأسئلة إلا بالأغلبی

لا، وإذا اعتبر المتھم مذنبا طرح الرئیس السؤال فیما إذا كانت ھناك ن بنعم أووالاجابة تكو

.ظروف مخففة ثم تتداول المحكمة في تطبیق العقوبة التي تصدر بأغلبیة الأصوات

وفي حالة الحكم بالغرامة أو الحبس یجوز للمحكمة أن تقرر بأغلبیة الأصوات قابلیة 

شأن العقوبات التبعیة أو التكمیلیة، ویحكم بالعقوبة الأشد توقیف التنفیذ، وتتداول المحكمة ب

.في حالة ارتكاب عدة جنایات أو جنح

تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة ثم یستحضر الرئیس المتھم ویتلو أمام الحرس 

المسلح الأجوبة المعطاة عن الأسئلة وینطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقوبة أو 

.ة أو بتقادم الدعوى العمومیةالبراء

.كما یأمر إما بمصادرة الأشیاء المحجوزة أو بردھا
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.حقوق المتھم: الفرع الثاني
لقد كفل المشرع الجزائري حقوقا للمتھم من بدایة التحقیق إلى غایة صدور الحكم ولقد نص 

كما أن وفي القوانین سواء الموضوعیة أو الإجرائیة  1على ھذه الحقوق في الدستور

كل متھم یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ "11في مادتھ الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان

.لھا قانونا في محاكمة علنیة قد وفرت لھ جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ ّ

:الضمانات المخولة للمتھم
للنظر بثلاثة أیام بعد أثناء التحقیق الابتدائي لقد حدد المشرع الجزائري مدة التوقیف 

ساعة إن 48إخطار وكیل الجمھوریة العسكري الذي یستطیع الموافقة على تمدید المدة إلى 

.رأى ذلك

الحق في تحضیر دفاعة وفي استئناف أوامر قاضي التحقیق : أثناء المتابعة والمحاكمة

ما بالأغلال، كالمتعلقة بحریة المتھم، وعدم استجواب المتھم من طرف قاضي التحقیق مقید

كعلنیة الجلسات والنطق بالحكم، كما لھ الحق في أن یعامل للمتھم الحق في محاكمة عادلة 

.على أساس قرینة البراءة

أما فیما یخص حقھ بعد المحاكمة یتجسد في إجراءات الطعن كالمعارضة إذا كان 

النظر والآجال المقیدة إعادةالحكم غیابیا إو الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا و التماس 

لھا، كما لھ الحق الافراج مباشرة بعد النطق بالحكم في حالة البراءة أو تقادم الدعوى 

.العمومیة إذا كان محبوسا

: آثار المحاكمة: الفرع الثالث
بمجرد صدور الحكم تنشأ آثار قانونیة بالنسبة للمتھم ولعل من بین ھذه آثار ھي 

أما أیام من یوم التبلیغ 10خلال ة الحكم إذا صدر في حقھ غیابیاحق المتھم في المعارض

رق الطعن ضوري فلیس أمامھ إلا اللجوء إلى طإذا كان الحكم حضوري اعتباري أو ح

.38ص –دار الھدى –المتابعة الجزائیة –الجزء الأول -شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري–بارش سلیمان 1
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أیام من یوم إعلامھ أو 8الغیر العادیة وھي الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في ظرف 

.النظر  إعادةالتماس 

م بالإدانة  وأصبح نھائیا فإنھ ینفذ على المتھم مباشرة لكن وزیر أما إذا صدر الحك

الدفاع لھ الحق في وقف تنفیذ ھذا الحكم لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة الدفاع 

الوطني أو لظروف خاصة كحالة الحرب والتعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ أو الحصار 

یوجد في التشریع ما یقید ھذه السلطة، ویستطیع الوزیر أو الاستثناء أو لدواعي أمنیة ولا

سكري ویسترد الحكم بذلك الرجوع عن قرار وقف التنفیذ مادام الشخص محتفظا بصفتھ كع

.نفذ فورا على المحكوم علیھ العسكري أو شبھ عسكريمفعولھ وی

یة البحثة ومن أھم آثار وقف تنفیذ الحكم أن العقوبات المحكوم بھا عن الجرائم العسكر

تعتبر عدیمة الأثر ولا تقید في صحیفة السوابق القضائیة، وذلك بشرط ألا یتعرض المستفید 

سنوات من تاریخ الاستفادة إلى عقوبة الحبس أو لعقوبة أشد إذا كان الحكم 5خلال 

.سنوات  إذا كان الحكم الموقوف تنفیذه یتعلق بجنایة10الموقوف تنفیذه یتعلق بجنحة و

قوبات المحكوم بھا عن الجرائم غیر عسكریة بحثة، فإنھا تقید في صحیفة أما الع

.الممنوحالإیقافالسوابق القضائیة مع ذكر 

الإیقافوقد یشمل وقف تنفیذ الحكم كل مقتضیات الحكم أو جزء منھ ولا یقضي 

.الحقوق أو المصاریف القضائیةبإسقاط

عقوبتھ مادام موجودا في الجیش ویعتبر كل مستفید من إیقاف الحكم كأنھ قضى 

العسكري بصفتھ عامل أو متعاقد أو في إطار الخدمة الوطنیة أو مدعو للخدمة في القوات 

.المسلحة في إطار التعبئة العامة

615إلى المادة 612الجزائیة من المادة الإجراءاتویخضع تقادم العقوبات لقانون 

. منھ

ھ عسكري عن المحكوم علیھ المستفید من قرار أما إذا زالت الصفة العسكریة أو شب

المشروط الإفراجتأخذ منحى آخر وھي آثار الإیقافالحكم فإن آثار 1وقف تنفیذ 

ع.ق.ق229المنصوص علیھا في المادة 

.261، مرجع سبق ذكره، ص  التشریع الجزائري والقانون المقارنفيالقضاء العسكري صلاح الدین جبار، 1
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ع فإن ھذا لا .ق.من ق230أما إذا كان الحكم قضى بوقف تنفیذ العقوبة طبقا للمادة 

ن وقف التنفیذ مرة أخرى عن جریمة من جرائم القانون یحول دون استفادة المحكوم علیھ م

العام إذ یعتبر وقف التنفیذ في الحالة الأولى حقا مكتسبا بنص القانون، كما أن العقوبات 

.الصادرة عن جنایة أو جنحة عسكریة لا تجعل المحكوم علیھ في حالة العود

ریة إذا تعلق الأمر غیر أنھ تطبق الأحكام الخاصة بالعود من طرف المحاكم العسك

ع.ق.من ق232بجرائم التابعة للقانون العام وفقا للمادة 

ع فیكون عند بدء تنفیذ .ق.من ق29أما الافراج المشروط فقد نصت علیھ المادة 

المشروط إلى الإفراجالعقوبة بداخل المؤسسة العقابیة لفترة من الوقت ویعود قرار منح 

مؤسسة التي یقضي فیھا المعني عقوبتھ وذلك بعد أخذ رأي وزیر الدفاع بناء على اقتراح ال

.وكیل الجمھوریة العسكري وقائد الناحیة العسكریة

المشروط بناء على اقتراح قائد الإفراجویستطیع وزیر الدفاع الرجوع عن قرار 

الناحیة العسكریة في حالة تعرض المحكوم علیھ لعقوبة جدیدة أو حكم جدید قبل تحرره 

المشروط یلقى القبض على الإفراجمن عقوبتھ وبعد صدور قرار الرجوع عن نھائیا 

.عقوبتھ غیر منفذة إضافة للعقوبة الجدیدةلإكمالالمحكوم علیھ ویرسل لسجن 

رد الاعتبار فقد نص قانون وإجراءاتبخصوص صحیفة السوابق القضائیة أما

.234و 233و 239الى 237القضاء العسكري على ذلك بالمواد 

قانون أحكاممن قانون القضاء العسكري على انھ ّ تسري 237وقد نصت المادة 

صحیفة إنشاءالقوانین المتضمنة تعلقة بصحیفة السوابق القضائیة والجزائیة المالإجراءات

" خاصة، على عقوبات الصادرة عن المحاكم العسكریة، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده 

عدم قید بعض العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكریة في صحیفة :وھذه التحفظات ھي 

327–3و1فقرة 324وھي الجرائم المنصوص علیھا في المواد 03السوابق العدلیة رقم 

.من قانون القضاء العسكري2و1فقرة 329–

أحكامتطبق " بقولھا 01فقرة 233رد الاعتبار فقد نصت علیھ نصت المادة أما

الأشخاصالقضائي على أوالجزائیة المتعلقة برد الاعتبار القانوني الإجراءاتقانون 

.المحكوم علیھم من قبل المحاكم العسكریة 



القانوني لاختصاص القضاء العسكريوالإطارالدعوى العمومیة الفصل الثاني

50

وكیل الجمھوریة العسكري الذي یرتب لھا إلىویتم ذلك بتقدیم عریضة من طرف المعني 

قبل وإذامقدم العریضة إقامةالمحكمة العسكریة التابعة لمحل إلىملفا بالإجراءات ویرفعھ 

الطلب رد اعتبار المعني بناء على حكم مؤشر علیھ بذلك من طرف كاتب ضبط المحكمة 

حمل آوالتبعیة كفقدان الرتبة أوالعسكریة ولا یشمل رد الاعتبار العقوبات التكمیلیة 

لھم یجوزوإنماوالنیاشین الجزائریة وذلك بالنسبة للعسكریین و شبھ العسكریین الأوسمة

أخرىالتحقوا بالجیش مرة إذاجدیدة وأوسمةاكتساب رتب 
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دراستنا  لموضوع مذكرة أن قانون القضاء یبدو في الوھلة خلال منیتبین جلیا

الخصوصیات بإعتباره قضاء مستقلا عن القضاء العادي الأولى أنھ قضاء  ینفرد ببعض 

من من خلال الھیئات القضائیة سواء من حیث النص المرجعي الأساسي المستند إلیھ

العسكریة غیر أن التمحص الجید فیھا وفي القانون یجعلنا نكتشف أن القضاء العسكري لا 

یكرس حقوق وضمانات كافیة للمتھم لا سیما في مجال الحبس المؤقت غیر محدد المدة ولا 

اعة المحكمة ناھیك عن عدم تسبیب الحكم الذي یفصح عن قنمدة المحاكمة في حالة التلبس

والتي تخول للمحكمة العلیا من الرقابة وعدم التقاضي على درجتین مع استبعاد الرقابة 

والجمع بین غرفة الاتھام والحكم  القضائیة وعدم جواز النظر في الدعوى المدنیة التبعیة

لم یتجدد مثل قانون الإجراءات 1971ھ سنة كما أن قانون القضاء العسكري منذ تعدلی

زائیة وقانون العقوبات في المجال المدني وفق الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي الج

صادقت علیھا الجزائر خاصة فیما یتعلق بحمایة حقوق وحریات الأفراد والجماعات 

.وتكریس مبدآ القرینة

كما استشفنا ھیمنة وزیر الدفاع الوطني على القضاء العسكري  وخضوع قضاتھ 

ل نقر بخصوصیة القضاء العسكري من الناحیة السلبیة أو ھو خاص لبعد لنظام الجیش یجع

فلھذا لا بد على 1971الصارخ عن حقوق الانسان والخاص كذلك لعدم تجدده منذ سنة 

القضاء العسكري أن یتطور مع التغیرات الحاصلة في القوانیین الداخلیة والدولیة حتى 

في الفترة ما یعرف بالاشتراكیة فحین شأستمراریة لأن القضاء العسكري نیستطیع الا

قضاء الجزائر ھجرت نظام السیاسي الاشتراكي منذ التسعینات فلا یسعنا أن نقول للقانون ال

. أو تبددالعسكري إلا أن یتجدد 

المعدل 28-71مشروع قانون یعدل ویتمم الأمر غیر أن المشرع الجزائري ناقش 

سكري الذي یرمي إلى اعتماد جھات قضائیة للاستئناف والمتمم المتضمن قانون القضاء الع

.تكیفا مع الدستور

مشروع ھذا القانون من طرف وزیر العلاقات مع البرلمان محجوب بدة أین تم عرض
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خلال اجتماع ترأسھ رئیس ھذه اللجنة شریف نزار یرمي إلى اعتماد جھات قضائیة 

التقاضي على درجتین وذلك من خلال إنشاء للاستئناف تكیفا مع الدستور الذي كرّس قاعدة 

مجالس عسكریة مكلفة بھذه المھمة بحیث تصبح العدالة العسكریة رغم خصوصیتھا 

.خاضعة للنظام القانوني الوطني

إحداث مجلس استئناف عسكري مع تأسیس غرفة اتھام لدى ھذا ورد في العرضكما

.لواحد أن یفصل في نفس القضیة مرتینالمجلس وذلك تطبیقا للقاعدة التي تمنع القاضي ا

یقترح النص توسیع تشكیلة المحكمة العسكریة إلى القضاة العسكریین مع تحدید كما 

اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب داخل النطاق العسكري أو بمناسبة 

.ممارسة الخدمة سواء من قبل العسكریین أو المدنیین التابعین لوزارة الدفاع

أما من ناحیة الإجراءات العسكریة فإن مشروع ھذا القانون یقترح الإبقاء على المراقبة التي 

فاع في تحریك الدعوى العمومیة أمام دتمارسھا المحكمة العلیا وكذا صلاحیات وزیر ال

الجھات القضائیة العسكریة بالإضافة إلى مطابقة الإجراءات الجزائیة العسكریة مع أحكام 

.لإجراءات الجزائیةقانون ا

وفیما یتعلق بالجرائم ذات الطابع العسكري والعقوبات المطبقة علیھا فقد تم تعدیل الأحكام 

المتعلقة بھا لضمان انسجام أكبر مع الأحكام الجدیدة المنصوص علیھا في القانون الأساسي 

العسكري تماشیا العام للمستخدمین العسكریین مع سحب العقوبات التبعیة من قانون القضاء 

من القانون الأساسي العام للمستخدمین العسكریین التي تنص على أن 78مع أحكام المادة 

العقوبات المذكورة في القانون الأساسي والعقوبات المھنیة والتأدیبیة قابلة للجمع وھي 

.مستقلة عن العقوبات الجزائیة

ء مجلسي استئناف عسكریین الأول على انشا- كما أكده المصدر نفسھ-ونص ھذا المشروع 

بحیث یمتد اختصاصھ إلى الناحیتین العسكریتین الثانیة ) بلیدة(بالناحیة العسكریة الأولى 

إلى الناحیتین ویمتد اختصاصھ(ورقلة)والثاني بالناحیة العسكریة الرابعة. والخامسة

.العسكریتین الثالثة والسادسة



الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

التي من شأنھا تطویر القضاء العسكري على غرار استحداث مجلس استئناف، وتعزیز و

حقوق المتقاضین، وإعفاء المدنیین من الوقوف أمام القضاء العسكري في القضایا التي تمس 

.أمن الدولة

اللجنة في ظل غیاب وزیر العدل حافظ وأضافت المتحدثة، أن نص المشروع الذي ناقشتھ 

الأختام الطیب لوح، والذي ناب عنھ وزیر العلاقات مع البرلمان محجوب بدة وممثلین عن 

وزارة الدفاع الوطني، نقاش قضیة المتابعة القضائیة، التي قد تطال أشخاصا مدنیین في 

و القرار الذي تضمنھ لة الخضراء، وھذتابع في المستقبل إلا ذوي البالقضاء المدني، لن ی

.نص مشروع قانون القضاء العسكري
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